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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور نصــر عبــد الكريــم لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
أمــان لإشــرافه عليــه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. تقريــر 

محــدّث حــول الأزمــة الماليــة للســلطة "الواقــع والخيــارات الصعبــة للحــد منهــا". رام اللــه- فلســطين.

إنّ الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، ولا 
يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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◄ الملخص التنفيذي:

لقــد أعلنــت الحكومــة أكثــر مــن مــرة نيتهــا اتّبــاع سياســة وإجــراءات التقشــف لمواجهــة الأزمــة الماليــة. وفي كلّ مــرة كانــت 
فيهــا الحكومــة تستشــعر خطــر تفاقــم الأزمــة الماليــة بســبب حجــز إســرائيل لأمــوال المقاصــة أو بســبب تراجــع منســوب 
المســاعدات الخارجيــة، كانــت تســارع إلــى الإعــان عــن نيتهــا التقشــف في الإنفــاق أو تحســن الجبايــة الضريبيــة. لكــنّ هــذه 
المحــاولات أو الجهــود لــم تثُمــر نتائــجَ فعليــة باتجــاه تخفيــض عجــز الموازنــة بشــكل مســتدام لأســباب متعــددة مثــل الفشــل في 
تخفيــض الإنفــاق بشــكل جوهــري بســبب غيــاب رؤيــة وخطــة مدروســة أو لضعــف تأثيــر وزن النفقــات المســتهدفة في هيــكل 

النفقــات الجاريــة. 

أعــدّ الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة الــذي يمثــل ائتــاف أمــان الســكرتاريا التنفيذيــة لــه تقريــراً حول ســبل ومجالات 
ترشــيد الإنفــاق1  قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات، وبــات مــن المهــم إعــداد تقريــر محــدّث في ذات المجــال، يهــدف مــرة أخــرى إلــى 
رصــد المجــالات والآليــات التــي يمكــن عبرهــا ترشــيد الإنفــاق الحكومــي، ويضيــف جانبــاً مهمــاً في ســياق معالجــة الأزمــة الماليــة 
يتمثــل بتشــخيص السياســات الضريبيــة وتطويرهــا بمــا يضمــن تحســن جانــب الجبايــة والتحصيــل الضريبــي تحديــداً. ومــن 
ثــم يقــدم توصيــات إضافيــة ويعمــل علــى تكييــف التوصيــات الــواردة في التقريــر الســابق وإعــادة الـــتأكيد علــى عــدد آخــر مــن 

التوصيــات الهامــة المكــررة )وغيــر المطبقــة(.

يكتســب التقريــر المحــدّث أهميــة إضافيــة في ظــل انتشــار جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن تداعيــات أثــرت ســلباً علــى معظــم 
مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في فلســطن. أضــف إلــى ذلــك الأزمــة الماليــة خــال عــام 2019 المتمثلــة باحتجــاز 

أمــوال المقاصــة مــن قبــل الجانــب الإســرائيلي، وحــدوث تراجــع ملمــوس في الدعــم الخارجــي. 
ــى دفــع الالتزامــات المختلفــة مــن شــأنه أن يحــدث  ــة للســلطة الفلســطينية والحــد مــن قدرتهــا عل إنّ تفاقــم الأزمــة المالي

ــة الســلطة. ــى موازن ــوط عل ــاع الضغ ــي ارتف ــة بالاقتصــاد الفلســطيني وبالتال أضــراراً بالغ

ترتكــز منهجيــة إعــداد هــذا التقريــر إلــى مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة، وجمــع المعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك 
المتعلقــة بخطــط الإصــاح المالــي والإداري، وتشــخيص وتحليــل أحجــام واتجاهــات الإنفــاق العــام في المجــالات المســتهدفة، 
ومــن ثــم تحليــل وتحديــد أبــرز الاســتخاصات أو الاســتنتاجات التــي تشــير إلــى إمكانيــة تخفيــض النفقــات فيهــا، إضافــة 
ــا النســبية في  ــة أوزانه ــرادات المقاصــة وإعــادة هيكل ــة وإي ــرادات المحلي ــادة الإي ــة في مجــال زي ــى تقــديم الفــرص الكامن إل
الإيــرادات والموازنــة العامــة، فضــاً عــن اقتــراح التوصيــات المتعلقــة بمجــالات الترشــيد والتقشــف في الإنفــاق العــام وآليــات 

تنفيذهــا، ومــن ثــم عــرض النتائــج الأوليــة للنقــاش.

خلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات والحقائق عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:

 ● الإنفــاق الجــاري اســتمر بالازديــاد في معظــم الســنوات الماضيــة وبوتيــرة أســرع مــن الإيــرادات، فقــد ارتفــع مــن 2.9 مليــار 
  دولار عام 2010 إلى نحو 5 مليار دولار في موازنة العام 2021، بنسبة زيادة تراكمية تقترب من %70.

ــاً في حــدود ضيقــة منــذ عــام 2010، ثــم عــاد إلــى الارتفــاع الكبيــر في الأعــوام الخمســة   ● صــافي الإقــراض بقــي متذبذب
  الأخيرة ليبلغ نحو مليار شيكل سنوياً. 

ــر يذكــر علــى هيــكل النفقــات العامــة، حيــث بقيــت هــذه النفقــات جاريــة في معظمهــا )تراوحــت بــن %95-88(    ● لــم يطــرأ أيّ تغيّ
ــود بالرغــم مــن ــى أســاس البن ــدو أنّهــا مــا زالــت تقــوم عل ــة(، ويب ــر مرن ــي الإنفــاق( وجامــدة في توزيعهــا )غي    مــن إجمال

  قرار اعتماد موازنة البرامج والأداء.
 ● التوزيــع القطاعــي للنفقــات لــم يختلــف كثيــراً عبــر الســنوات. فمــا زالــت حصــة القطــاع الاقتصــادي مثــاً مــن النفقــات 
   الجاريــة تتــراوح بــن 3-5% )وفي معظمهــا نفقــات جاريــة وليســت تنمويــة(، فيمــا يحظــى القطــاع الزراعــي بأقــل مــن %1 
   منهــا فقــط، مقارنــة بقطــاع الحكــم وخصوصــاً القطــاع الأمنــي مثــاً الــذي يحظــى بمــا نســبته )21%( والقطــاع الاجتماعي 

  بنسبة )%43(.

1 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة سكرتاريا الفريق: الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير حول "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي"، 2015.
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أمــوال المقاصــة مــن قبــل الجانــب الإســرائيلي، وحــدوث تراجــع ملمــوس في الدعــم الخارجــي. 
ــى دفــع الالتزامــات المختلفــة مــن شــأنه أن يحــدث  ــة للســلطة الفلســطينية والحــد مــن قدرتهــا عل إنّ تفاقــم الأزمــة المالي

ــة الســلطة. ــى موازن ــوط عل ــاع الضغ ــي ارتف ــة بالاقتصــاد الفلســطيني وبالتال أضــراراً بالغ

ترتكــز منهجيــة إعــداد هــذا التقريــر إلــى مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة، وجمــع المعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك 
المتعلقــة بخطــط الإصــاح المالــي والإداري، وتشــخيص وتحليــل أحجــام واتجاهــات الإنفــاق العــام في المجــالات المســتهدفة، 
ومــن ثــم تحليــل وتحديــد أبــرز الاســتخاصات أو الاســتنتاجات التــي تشــير إلــى إمكانيــة تخفيــض النفقــات فيهــا، إضافــة 
ــا النســبية في  ــة أوزانه ــرادات المقاصــة وإعــادة هيكل ــة وإي ــرادات المحلي ــادة الإي ــة في مجــال زي ــى تقــديم الفــرص الكامن إل
الإيــرادات والموازنــة العامــة، فضــاً عــن اقتــراح التوصيــات المتعلقــة بمجــالات الترشــيد والتقشــف في الإنفــاق العــام وآليــات 

تنفيذهــا، ومــن ثــم عــرض النتائــج الأوليــة للنقــاش.

خلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات والحقائق عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:

 ● الإنفــاق الجــاري اســتمر بالازديــاد في معظــم الســنوات الماضيــة وبوتيــرة أســرع مــن الإيــرادات، فقــد ارتفــع مــن 2.9 مليــار 
  دولار عام 2010 إلى نحو 5 مليار دولار في موازنة العام 2021، بنسبة زيادة تراكمية تقترب من %70.

ــاً في حــدود ضيقــة منــذ عــام 2010، ثــم عــاد إلــى الارتفــاع الكبيــر في الأعــوام الخمســة   ● صــافي الإقــراض بقــي متذبذب
  الأخيرة ليبلغ نحو مليار شيكل سنوياً. 

ــر يذكــر علــى هيــكل النفقــات العامــة، حيــث بقيــت هــذه النفقــات جاريــة في معظمهــا )تراوحــت بــن %95-88(    ● لــم يطــرأ أيّ تغيّ
ــود بالرغــم مــن ــى أســاس البن ــدو أنّهــا مــا زالــت تقــوم عل ــة(، ويب ــر مرن ــي الإنفــاق( وجامــدة في توزيعهــا )غي    مــن إجمال

  قرار اعتماد موازنة البرامج والأداء.
 ● التوزيــع القطاعــي للنفقــات لــم يختلــف كثيــراً عبــر الســنوات. فمــا زالــت حصــة القطــاع الاقتصــادي مثــاً مــن النفقــات 
   الجاريــة تتــراوح بــن 3-5% )وفي معظمهــا نفقــات جاريــة وليســت تنمويــة(، فيمــا يحظــى القطــاع الزراعــي بأقــل مــن %1 
   منهــا فقــط، مقارنــة بقطــاع الحكــم وخصوصــاً القطــاع الأمنــي مثــاً الــذي يحظــى بمــا نســبته )21%( والقطــاع الاجتماعي 

  بنسبة )%43(.

1 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة سكرتاريا الفريق: الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير حول "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي"، 2015.
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 ● اســتمرار السياســة التوســعية في الإنفــاق التشــغيلي مثــل الإيجــارات ونفقــات الســفر والامتيــازات الوظيفيــة، وقــد ارتفــع 
  حجم الإنفاق التشغيلي من 1.5 مليار دولار في موازنة 2015 ليصل إلى 2 مليار دولار في العام 2020.

 ● تشــير البيانــات إلــى الارتفــاع المتواصــل في النفقــات العامــة )مــن 3.7 إلــى 4.7 مليــار دولار(. في ذات الاتجــاه ارتفعــت 
  الإيرادات ولكن بوتيرة أقلّ )من 3.6 إلى 3.7 مليار دولار(. 

 ● بالنتيجــة، تفاقــم العجــز الســنوي )بالمتوســط 1,092 مليــون دولار(، مــا خلــق حاجــة لتمويــل ذلــك العجــز مــن خــال طــرق 
  عديدة، أهمها المساعدات الدولية وارتفاع الدين العام.

 ● تراجعــت المســاعدات الدوليــة بدورهــا مــن 766 مليــون دولار إلــى 566 مليــون دولار خــال الفتــرة )2019-2016(. وفي 
  عامي 2021-2020 تدنّت بشكل ملحوظ إلى أقلّ من 100 مليون دولار. 

 ● ارتفــع الديــن العــام الرســمي بشــقيه الداخلــي والخارجــي )مــن 2.5 مليــار إلــى 3.6 مليــار دولار(. أمّــا حجــم الالتزامــات 
  الكلية لكافة الجهات المتعاقدة مع السلطة فتجاوزت 9 مليار دولار، أي بنسبة 65% من الناتج المحلي الاسمي.

 ● اتبــاع قاعــدة الصفــر في صــافي التعيينــات أدّت إلــى تجميــدٍ نســبيٍ في عــدد الوظائــف المســتحدثة، ورغــم ذلــك ارتفعــت 
   قيمــة فاتــورة الرواتــب بالأرقــام الفعليــة إلّا أنّ نســبتها في الســنوات الســبع الأخيــرة أصبحــت أقــلّ مــن 47% مــن 
ــي لترشــيد  ــنّ هــذا التوجــه الرام ــة. لك ــود مؤقت ــات بعق ــب اســتمرار التعيين ــى جان ــاق الجــاري، هــذا إل ــي الإنف    إجمال
   الإنفــاق ســاهم في ارتفــاع معــدلات البطالــة بشــكل غيــر مســبوق، وحــرم شــريحة واســعة مــن الخريجــن والباحثــن عــن 

  عمل من الالتحاق بسوق العمل، وعطّل بالتالي جزءاً مهماً من الموارد البشرية.
 ● تظهــر البيانــات حــدوث تحسّــن في مجــال الجبايــة الضريبيــة، جــزء منــه ناجــم عــن تنفيــذ بعــض الإجــراءات الــواردة 
   في اســتراتيجية منظومــة الإيــرادات للســنوات 2016-2014. لكــن مــا زالــت السياســة الضريبيــة تعانــي مــن بعــض أوجــه 

  القصور لعل أهمها:
    - الفشــل في توســيع القاعــدة أو الوعــاء الضريبــي بشــكل مــرضٍ حيــث بقيــت هنــاك قطاعــات وشــرائح واســعة بــدون 

      ملفات ضريبية حتى تاريخه.
    - الفشــل في الحــد مــن ظاهرتــيْ التهــرّب والتســرّب الضريبــي التــي تشــير تقديــرات وزارة الماليــة إلــى أنّهــا مــا زالــت 

      تتراوح بن 600-500 مليون دولار سنوياً.
   - ضعف مستوى العدالة الضريبية لجهة عدم تصاعدية الضريبة.

تقلّص الحلول المؤقتة للأزمة المالية
المعطيــات الســابقة أبقــت علــى مســتوى عــالٍ مــن العجــز في الموازنــة، بحيــث ظــل يتــراوح بــن 1.3 و1.6 مليــار دولار ســنوياً، 

وقــد اعتمــدت الســلطة في تغطيــة هــذا العجــز علــى المصــادر التاليــة:
1. المساعدات الدولية )وهي في تراجع مستمر وغير مستدامة(.

2. الاقتراض المصرفي )وصل حدّه الأقصى وبات يؤثر على سامة الجهاز المصرفي(.
3. المتأخرات وتأجيل تسديد المستحقات للقطاع الخاص )سياسة تدميرية للقطاع الخاص(.

 4. عــدم تنفيــذ مجــالات متنوعــة في الجوانــب التشــغيلية أو التطويريــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى تراجــع مســتوى الخدمــات 
   العامة الأساسية )يتناقض مع الأسس السليمة للتقشف(.

دمقرطة الموازنة: مدخل للإصاح المالي
 ● تــدلّ الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة المرتفعــة نســبياً التــي تشــكل حوالــي 25% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي علــى أنّ 
   المجتمــع الفلســطيني يســاهم بشــكل متزايــد في تغطيــة الإنفــاق العــام. ويتحمــل المجتمــع الفلســطيني عبئــاً ضريبيــاً عاليــاً 

  نسبياً مرتبطاً بالدخول والاستهاك.
 ● وعليــه فــإنّ كــون المواطــن الفلســطيني مصــدراً مهمــاً وربمــا الأهــم للمــوارد الماليــة المتاحــة للإنفــاق الحكومــي، يعــزز مــن 
   حقــوق المجتمــع الفلســطيني في مســاءلة الحكومــة عــن السياســات العامــة والمشــاركة فيهــا، ويوجــب علــى الحكومــة أن 

  تكون أكثر شفافية في صياغة وتنفيذ هذه السياسات.
● اعتماد ما يسمى »بالضوابط الصلبة« لالتزام بسقوف مخصصات الإنفاق في الموازنة العامة.

 ● تســتدعي النتيجــة الســابقة أيضــاً إتاحــة مشــاركة أوســع لمؤسســات المجتمــع المدنــي في صياغــة الموازنــة والرقابــة علــى 
   أداء الحكومــة. ومــن جهــة أخــرى، تتطلــب ضــرورة عــرض الموازنــة بشــكل مبســط ومفهــوم للمواطــن )موازنــة المواطــن(، 

  وتوفير آليات مساءلة فعّالة في ظل غياب المجلس التشريعي.
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 ● علينــا أن نــدرك أنّ أســباب الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية لا تنحصــر في محدوديــة المــوارد الماليــة فقــط، 
    بــل في كيفيــة إدارة تلــك المــوارد وإن كانــت محــدودة. فحتــى لــو حــدث تطــور دراماتيكــي في جانــب الإيــرادات وتمويل النفقات، 

  فإنّنا سنبقى أمام معضلة كيفية إدارة هذه الموارد وترتيب أولويات الإنفاق والأسس والمعايير التي تقوم عليها. 
ــارات  ــاراً اســتراتيجياً في ظــل تقلــص وربمــا تاشــي الخي ــات خي ــرادات ب ــيْ النفقــات والإي ــة العامــة في جانب  ● إصــاح المالي

  التقليدية الأخرى مثل انتظار المساعدات والاقتراض المصرفي والتمويل التجاري. 
 ●  مــن المهــم أن تراعــي التدخــات المقترحــة أســس ومبــادئ التقشــف المتعلقة أساســاً بمراعاة العدالــة الاقتصادية والاجتماعية 

  في توزيع أعباء التقشف، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بجودة الخدمات العامة. 

فيما يلي مجموعة من التدخات المقترحة التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة المالية أو الحد منها:

القطاع المدني:
 ● تنقيــة فاتــورة الرواتــب مــن خــال إنهــاء مــا تبقــى مــن ظاهــرة الموظفــن غيــر العاملــن، وذلــك عــن طريــق تســكينهم علــى 

  هياكل مراكز المسؤولية الحيوية أو إحالة بعضهم للتقاعد المبكر و/أو إنهاء خدمات البعض الآخر بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
 ● اعتمــاد سياســة ممنهجــة لتدويــر الموظفــن، أي نقــل بعضهــم لمراكــز مســؤولية أخــرى علــى أســاس الحاجــة ومواءمــة 

  المؤهات والخبرات. 
 ● وقــف العمــل بسياســة تعيــن موظفــن علــى عقــود عمــل مؤقتــة أو مستشــارين وخبــراء مــن خــال الاســتثناءات وقصــر ذلــك 

  على قاعدة توفّر مخصصات أو اعتمادات مالية مرصودة في الموازنة لهذا الغرض. 
 ● اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بالتــزام مراكــز المســؤولية بتنفيــذ القــرارات الحكوميــة التــي تقضــي بتخفيــض الامتيــازات 

  الوظيفية من بدلات وعاوات ومخصصات، وهذا يتطلب إلغاء هامش الاستثناء الممنوح للوزير المعني أو من في حكمه بهذا الشأن.
ــود والاستشــارات  ــد العق ــى بن ــف عل ــاق والتوظي ــط الإنف ــن ضب ــة بمــا يضم ــة المدني ــدّل للخدم ــون المع ــرار القان  ● إنجــاز وإق

  والتعين خارج إطار الإجراءات والأنظمة القانونية.

قطاع الأمن:
ــث مــن  ــه. حي ــام المنوطــة ب ــاً للمه ــى حــدة وفق ــاز عل ــن في كلّ جه ــق بترشــيد عــدد العامل ــة الرئيســية تتعل  ● أولاً: إنّ التوصي

  المناسب تدوير عدد كبير منهم أو نقلهم إلى جهاز الشرطة أو الضابطة الجمركية بعد تأهيلهم لذلك.
● ثانياً: تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية من خال:

ــات،  ــات والعقوب ــات والترقي ــك الخاصــة بالتعيين ــزة الأمــن لاســيما تل ــون الخدمــة في أجه ــح الخاصــة بقان    - إصــدار اللوائ
      وإعــادة دراســة قانــون الخدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة للعســكرين، وخصوصــاً مــن الضبــاط 

     وذوي الرتب المرتفعة. 
  - إعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية كلّ على حدة، ومن ثم إدراجها في موازنة موحدة حسب تبعيتها الإدارية.

  - ضرورة تقيّد مسؤولي الإنفاق في الأجهزة الأمنية بأحكام قانون المشتريات والعطاءات واللوازم العامة.
    - تفعيــل وحــدات رقابــة وتدقيــق داخليــة في كلّ جهــاز أمنــي علــى أن ترفــع تلــك الوحــدات نســخة مــن تقاريرهــا للرقابة المالية 

    العسكرية المركزية في وزارة المالية من خال الإدارة المالية العسكرية.
  - اعتماد نظام خاص برصد مصاريف المحروقات للمركبات المخصصة لقطاع الأمن.

صافي الإقراض:
 ● عقــد اتفاقيــات مركزيــة بــن الســلطة والشــركات الإســرائيلية المــزوّدة للســلع والخدمــات علــى أســس تجاريــة تنافســية، بحيــث 

  تتم معالجة الاختالات والإجحاف الذي يلحق بالمستهلك الفلسطيني نتيجة الاتفاقيات الفردية.   
 ● التوصــل إلــى تفاهمــات بــن الجهــات ذات الصلــة بموضــوع الكهربــاء في كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تضمــن انتظــام 
   واســتمرار تدفــق الطاقــة الكهربائيــة إلــى غــزة، وتراعــي عــدم تضــرر الأســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات، والحــد مــن الأعبــاء 

  المالية التي تتحملها الموازنة العامة. 
 ● تكثيــف اســتخدام نظــام عــدادات الدفــع المســبق لضمــان التــزام أكبــر مــن قبــل المشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات المحليــة 

  بتسديد أثمان الكهرباء، مع مراعاة الفئات المحتاجة.
 ● تخصيــص الموازنــات الازمــة لإعــادة تأهيــل الشــبكات الحاليــة لخفــض الفاقــد الفنــي. ولا بــد أن تترافــق هــذه الإجــراءات 

  مع التزام السلطة بتحويل حصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المستحقة لها. 
● تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة )الشمسية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من المزود الإسرائيلي.
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 ● علينــا أن نــدرك أنّ أســباب الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية لا تنحصــر في محدوديــة المــوارد الماليــة فقــط، 
    بــل في كيفيــة إدارة تلــك المــوارد وإن كانــت محــدودة. فحتــى لــو حــدث تطــور دراماتيكــي في جانــب الإيــرادات وتمويل النفقات، 

  فإنّنا سنبقى أمام معضلة كيفية إدارة هذه الموارد وترتيب أولويات الإنفاق والأسس والمعايير التي تقوم عليها. 
ــارات  ــاراً اســتراتيجياً في ظــل تقلــص وربمــا تاشــي الخي ــات خي ــرادات ب ــيْ النفقــات والإي ــة العامــة في جانب  ● إصــاح المالي

  التقليدية الأخرى مثل انتظار المساعدات والاقتراض المصرفي والتمويل التجاري. 
 ●  مــن المهــم أن تراعــي التدخــات المقترحــة أســس ومبــادئ التقشــف المتعلقة أساســاً بمراعاة العدالــة الاقتصادية والاجتماعية 

  في توزيع أعباء التقشف، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بجودة الخدمات العامة. 

فيما يلي مجموعة من التدخات المقترحة التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة المالية أو الحد منها:

القطاع المدني:
 ● تنقيــة فاتــورة الرواتــب مــن خــال إنهــاء مــا تبقــى مــن ظاهــرة الموظفــن غيــر العاملــن، وذلــك عــن طريــق تســكينهم علــى 

  هياكل مراكز المسؤولية الحيوية أو إحالة بعضهم للتقاعد المبكر و/أو إنهاء خدمات البعض الآخر بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
 ● اعتمــاد سياســة ممنهجــة لتدويــر الموظفــن، أي نقــل بعضهــم لمراكــز مســؤولية أخــرى علــى أســاس الحاجــة ومواءمــة 

  المؤهات والخبرات. 
 ● وقــف العمــل بسياســة تعيــن موظفــن علــى عقــود عمــل مؤقتــة أو مستشــارين وخبــراء مــن خــال الاســتثناءات وقصــر ذلــك 

  على قاعدة توفّر مخصصات أو اعتمادات مالية مرصودة في الموازنة لهذا الغرض. 
 ● اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بالتــزام مراكــز المســؤولية بتنفيــذ القــرارات الحكوميــة التــي تقضــي بتخفيــض الامتيــازات 

  الوظيفية من بدلات وعاوات ومخصصات، وهذا يتطلب إلغاء هامش الاستثناء الممنوح للوزير المعني أو من في حكمه بهذا الشأن.
ــود والاستشــارات  ــد العق ــى بن ــف عل ــاق والتوظي ــط الإنف ــن ضب ــة بمــا يضم ــة المدني ــدّل للخدم ــون المع ــرار القان  ● إنجــاز وإق

  والتعين خارج إطار الإجراءات والأنظمة القانونية.

قطاع الأمن:
ــث مــن  ــه. حي ــام المنوطــة ب ــاً للمه ــى حــدة وفق ــاز عل ــن في كلّ جه ــق بترشــيد عــدد العامل ــة الرئيســية تتعل  ● أولاً: إنّ التوصي

  المناسب تدوير عدد كبير منهم أو نقلهم إلى جهاز الشرطة أو الضابطة الجمركية بعد تأهيلهم لذلك.
● ثانياً: تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية من خال:

ــات،  ــات والعقوب ــات والترقي ــك الخاصــة بالتعيين ــزة الأمــن لاســيما تل ــون الخدمــة في أجه ــح الخاصــة بقان    - إصــدار اللوائ
      وإعــادة دراســة قانــون الخدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة للعســكرين، وخصوصــاً مــن الضبــاط 

     وذوي الرتب المرتفعة. 
  - إعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية كلّ على حدة، ومن ثم إدراجها في موازنة موحدة حسب تبعيتها الإدارية.

  - ضرورة تقيّد مسؤولي الإنفاق في الأجهزة الأمنية بأحكام قانون المشتريات والعطاءات واللوازم العامة.
    - تفعيــل وحــدات رقابــة وتدقيــق داخليــة في كلّ جهــاز أمنــي علــى أن ترفــع تلــك الوحــدات نســخة مــن تقاريرهــا للرقابة المالية 

    العسكرية المركزية في وزارة المالية من خال الإدارة المالية العسكرية.
  - اعتماد نظام خاص برصد مصاريف المحروقات للمركبات المخصصة لقطاع الأمن.

صافي الإقراض:
 ● عقــد اتفاقيــات مركزيــة بــن الســلطة والشــركات الإســرائيلية المــزوّدة للســلع والخدمــات علــى أســس تجاريــة تنافســية، بحيــث 

  تتم معالجة الاختالات والإجحاف الذي يلحق بالمستهلك الفلسطيني نتيجة الاتفاقيات الفردية.   
 ● التوصــل إلــى تفاهمــات بــن الجهــات ذات الصلــة بموضــوع الكهربــاء في كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تضمــن انتظــام 
   واســتمرار تدفــق الطاقــة الكهربائيــة إلــى غــزة، وتراعــي عــدم تضــرر الأســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات، والحــد مــن الأعبــاء 

  المالية التي تتحملها الموازنة العامة. 
 ● تكثيــف اســتخدام نظــام عــدادات الدفــع المســبق لضمــان التــزام أكبــر مــن قبــل المشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات المحليــة 

  بتسديد أثمان الكهرباء، مع مراعاة الفئات المحتاجة.
 ● تخصيــص الموازنــات الازمــة لإعــادة تأهيــل الشــبكات الحاليــة لخفــض الفاقــد الفنــي. ولا بــد أن تترافــق هــذه الإجــراءات 

  مع التزام السلطة بتحويل حصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المستحقة لها. 
● تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة )الشمسية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من المزود الإسرائيلي.
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النظام الصحي والتحويات الطبية:
● إقرار قانون يعتمد نظامَ تأمنٍ صحي شامل وكفؤ وفعال ومتوازن من حيث الموارد والتغطيات.

 ●  تبنــي خطــة عمــل لــوزارة الصحــة في إطــار ســقف زمنــي لتطويــر بعــض الخدمــات الأساســية الصحيــة غيــر المتوفــرة بشــكل
   كافٍ في مستشفيات وزارة الصحة.

● إصدار مجلس الوزراء للأنظمة المتعلقة بالتحويات الطبية والتزامه بها. 
● الوقف الفوري لظاهرة التحويات الطبية الاستثنائية إلّا وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء. 

 ● توفيــر العناصــر البشــرية المؤهلــة، والأنظمــة المحاســبية المطلوبــة لتدقيــق ومتابعــة فواتيــر العــاج في المشــافي الإســرائيلية، 
  وبما يسهم في منع التاعب في تكاليف العاج وترشيد الإنفاق.

● تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصة في ملف التحويات الطبية. 

السياسات الضريبية وسبل تحسن الجباية:
رغــم محدوديــة المــوارد والإمكانيــات إلّا أنّ تحقيــق جــزءٍ مــن المتطلبــات لتحقيــق هــدف زيــادة الإيــرادات العامــة وتعديــل 

هيكليتهــا يســتدعي تســخير جــزءٍ أكبــر مــن المــوارد والإمكانيــات. وعليــه، يتلخــص المطلــوب بالنقــاط التاليــة:
 ● إصــاح النظــام الضريبــي )في الجانبــنْ القانونــي والإداري( باتجــاه توســيع القاعــدة الضريبيــة، وضمــان التصاعديــة

  الضريبية لتحقيق مستوى أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
 ● فحــص فكــرة تأجيــل المزايــا )الإعفــاءات والاســتثناءات الضريبيــة والجمركيــة( التــي تتمتــع بهــا المشــاريع الاســتثمارية

  بموجب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لفترة قادمة.
● استراتيجياً، إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني باتجاه تحفيز الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد من الخارج.

 ● تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة )الإدارات الضريبيــة، والضابطــة الجمركيــة(. وبهــذا الصــدد ربمــا يكــون مــن
  المفيد دراسة فكرة دمج جميع دوائر إيرادات السلطة في إدارة عامة واحدة.

● سن قانون فلسطيني عصري للتعامل مع ملف ضريبة الأماك بالتوازي مع استكمال مشروع تسوية الأراضي.
 ● تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال المقاصــة بمــا يحقــق منافــع كبيــرة للموازنــة الفلســطينية مــن خــال الحــد مــن التســرّب المالــي

  )دراسات تفصيلية حسب بنود المقاصة(. وهذا يساعد في أمرينْ هما:
  1( تقليل الاعتماد على المقاصة في معادلة إيرادات السلطة لصالح الجباية الذاتية.

  2( تخفيف مستوى الابتزاز الإسرائيلي للسلطة في موضوع المقاصة.
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1.  المقدّمة:
قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات، اتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــراراً بالتقشــف في النفقــات الحكوميــة. إلّا أنّ الحكومــة لــم 
تقــم بوضــع خطــة مفصلــة ومبنيــة علــى أســس واعتبــارات منهجيــة ومجدولــة زمنيــاً تحــدد فيهــا القطاعــات والأولويــات التــي 
يمكــن أن يتــم فيهــا التقشــف أو الترشــيد في الإنفــاق2، ولــم تحــدد الآليــات التــي تضــع قرارهــا هــذا موضــع التطبيــق العملــي، 
ومعالجــة مــا يمكــن أن ينتــج عــن ذلــك مــن إشــكاليات وتحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة. بــل اعتمــدت في اجتماعاتهــا الاحقــة 
قــرارات تكلمــت عــن رغبــة في التقشــف في مجــال اســتخدام المركبــات الحكوميــة ومخصصــات الهواتــف النقالــة ومخصصــات 
ــا رؤســاء المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة  المحروقــات والتعيينــات أو الإحداثيــات الجديــدة وإعــادة النظــر في رواتــب ومزاي
التــي هــي خــارج نطــاق قانــون الخدمــة المدنيــة، وذلــك دون اعتمــاد مرجعيــة توجيهيــة أو خطــة ممنهجــة معتمــدة ودون تحليــل 
كافٍ لتداعياتهــا. وبالتأكيــد فــإنّ تنفيــذ هــذه التوصيــات قــد يــؤدي إلــى بعــض التخفيــض في حجــم الإنفــاق الجــاري العــام، 
لكنّــه لــن يكــون كافيــاً لتحقيــق الهــدف المركــزي المتمثــل في تحقيــق تــوازن نســبي كافٍ في الموازنــة الجاريــة للســلطة للوصــول 
إلــى مســتوى مقبــول مــن الاســتدامة الماليــة. وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إلّا في إطــار خطــة شــمولية مدروســة يمكــن تتبــع نتائــج 

تطبيقهــا وقيــاس تداعياتهــا مــن ســنة لأخــرى. 

يجــدر التنويــه إلــى أنّ الحكومــة أعلنــت أكثــر مــن مــرة نيتهــا اتبــاع سياســة وإجــراءات التقشــف لمواجهــة الأزمــة الماليــة. وفي 
كلّ مــرة كانــت فيهــا الحكومــة تستشــعر خطــر تفاقــم الأزمــة الماليــة بســبب حجــز إســرائيل لأمــوال المقاصــة أو بســبب تراجــع 
منســوب المســاعدات الخارجيــة، كانــت تســارع إلــى الإعــان عــن نيتهــا التقشــف في الإنفــاق أو تحســن الجبايــة الضريبيــة. 
لكــنّ هــذه المحــاولات أو الجهــود لــم تثُمــر نتائــجَ فعليــة باتجــاه تخفيــض عجــز الموازنــة بشــكل مســتدام لأســباب متعــددة مثــل 
الفشــل في تخفيــض الإنفــاق بشــكل جوهــري لضعــف إرادة الالتــزام مــن قبــل كبــار المســؤولن في مراكــز المســؤولية أو لضعــف 

تأثيــر وزن هــذه النفقــات في هيــكل النفقــات الجاريــة. 

في ذلــك الوقــت )قبــل خمــس ســنوات( أعــدّ الفريــق الأهلــي تقريــراً حــول ســبل ومجــالات ترشــيد الإنفــاق3، اشــتمل التقريــر 
ــة  ــه مجموع ــدم في حين ــف، وق ــة التقش ــراءات وسياس ــا لإج ــن إخضاعه ــي يمك ــاق الت ــالات الإنف ــاماً لمج ــاً وش ــخيصاً دقيق تش
ــدّث  ــر مح ــداد تقري ــم إع ــن المه ــات م ــر الأول ب ــداد التقري ــى إع ــنوات عل ــس س ــرور خم ــد م ــددة مــن التوصيــات. بع ــة ومح مفصل
ــاً  ــف جانب ــي، ويضي ــاق الحكوم ــيد الإنف ــا ترش ــن عبره ــي يمك ــات الت ــالات والآلي ــرى المج ــرة أخ ــد م ــث يرص ــال، بحي في ذات المج
مهمــاً في ســياق معالجــة الأزمــة الماليــة يتمثــل بتشــخيص السياســات الضريبيــة وتطويرهــا بمــا يضمــن تحســن جانــب الجبايــة 
والتحصيــل الضريبــي تحديــداً. ومــن ثــم يقــدم توصيــات إضافيــة ويعمــل علــى تكييــف التوصيــات الــواردة في التقريــر الســابق 

وإعــادة الـــتأكيد علــى عــدد آخــر مــن التوصيــات الهامــة المكــررة )وغيــر المطبقــة(.

يكتســب التقريــر المحــدّث أهميــة إضافيــة في ظــل انتشــار جائحــة كورونــا التــي تجلــت تداعياتهــا بشــكل ملحــوظ في الواقــع 
ــة  ــن أزم ــة م ــدول العربي ــم وال ــا تشــهده دول العال ــى م ــة إل ــداً، فبالإضاف ــر تعقي ــات الوضــع الفلســطيني أكث الفلســطيني. وب
اقتصاديــة بســبب كورونــا، فــإنّ الاقتصــاد الفلســطيني مرهــق أصــاً بســبب مــا شــهده عــام 2019 مــن أزمــات ماليــة أبرزهــا 
احتجــاز أمــوال المقاصــة مــن قبــل حكومــة الاحتــال، وحــدوث تراجــع ملمــوس في الدعــم الخارجــي. حيــث تشــكّل الإيــرادات 
المحليــة التــي تجبيهــا الحكومــة الفلســطينية حوالــي 25% فقــط مــن مجمــوع الإيــرادات، فيمــا تصــل نســبة المنــح والهبــات 
الخارجيــة ســواء كانــت دعمــاً مــن حكومــات أو مؤسســات دوليــة إلــى حوالــي 25% مــن الإيــرادات. أمــا الـــ 50% المتبقيــة، 
فهــي تأتــي مــن إيــرادات المقاصــة التــي تجبيهــا حكومــة الاحتــال الإســرائيلي وتحولهــا لقــاء ضرائــب الاســتيراد الفلســطينية 
عبــر الموانــئ والمعابــر الإســرائيلية. وتختلــف هــذه التركيبــة بــن فتــرة وأخــرى بحســب تحويــات المقاصــة والمنــح الخارجيــة 
وقــدرة الحكومــة علــى الجبايــة المحليــة. وقــد واجهــت الحكومــة الفلســطينية صعوبــة في فــرض الإغاقــات ومزيــد مــن التباعــد 
الاجتماعــي وتوقــف القطاعــات الإنتاجيــة بســبب محدوديــة قدرتهــا علــى تقــديم مســاعدات ماليــة للفئــات المتضــررة جــراء 

هــذه الإغاقــات. كمــا أنّ توقــف رواتــب القطــاع العــام قــد أثّــر علــى مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة. 
إنّ تفاقــم الأزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية والحــد مــن قدرتهــا علــى دفــع الالتزامــات المختلفــة مــن شــأنه أن يحــدث أضــراراً 

بالغــة بالاقتصــاد الفلســطيني وبالتالــي ارتفــاع الضغــوط علــى موازنــة الســلطة.

 2 بالرغم من أنّ كا هذينْ المصطلحنْ يسُتخدمان في هذا التقرير بصورة تبادلية، إلّا أنّهما قد يختلفان في مضمونهما الفني. فالتقشف قد يعني تخفيض حجم الإنفاق الكلي مع تغييرٍ في هيكله أو بقائه على حاله، 
    بينما الترشيد قد يعني تغييراً في هيكل الإنفاق دون تغيير حجمه أو سقفه الكلي بالضرورة. فالأول يهتم بتخفيض الإنفاق بغض النظر عن توزيع التخفيض على بنود الإنفاق المختلفة، بينما يهتم الثاني بحجم

   ونوعية التخفيض بحيث تتحقق الكفاءة في الإنفاق.
3 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة سكرتاريا الفريق: الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير حول »مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي«، 2015.
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1.  المقدّمة:
قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات، اتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــراراً بالتقشــف في النفقــات الحكوميــة. إلّا أنّ الحكومــة لــم 
تقــم بوضــع خطــة مفصلــة ومبنيــة علــى أســس واعتبــارات منهجيــة ومجدولــة زمنيــاً تحــدد فيهــا القطاعــات والأولويــات التــي 
يمكــن أن يتــم فيهــا التقشــف أو الترشــيد في الإنفــاق2، ولــم تحــدد الآليــات التــي تضــع قرارهــا هــذا موضــع التطبيــق العملــي، 
ومعالجــة مــا يمكــن أن ينتــج عــن ذلــك مــن إشــكاليات وتحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة. بــل اعتمــدت في اجتماعاتهــا الاحقــة 
قــرارات تكلمــت عــن رغبــة في التقشــف في مجــال اســتخدام المركبــات الحكوميــة ومخصصــات الهواتــف النقالــة ومخصصــات 
ــا رؤســاء المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة  المحروقــات والتعيينــات أو الإحداثيــات الجديــدة وإعــادة النظــر في رواتــب ومزاي
التــي هــي خــارج نطــاق قانــون الخدمــة المدنيــة، وذلــك دون اعتمــاد مرجعيــة توجيهيــة أو خطــة ممنهجــة معتمــدة ودون تحليــل 
كافٍ لتداعياتهــا. وبالتأكيــد فــإنّ تنفيــذ هــذه التوصيــات قــد يــؤدي إلــى بعــض التخفيــض في حجــم الإنفــاق الجــاري العــام، 
لكنّــه لــن يكــون كافيــاً لتحقيــق الهــدف المركــزي المتمثــل في تحقيــق تــوازن نســبي كافٍ في الموازنــة الجاريــة للســلطة للوصــول 
إلــى مســتوى مقبــول مــن الاســتدامة الماليــة. وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إلّا في إطــار خطــة شــمولية مدروســة يمكــن تتبــع نتائــج 

تطبيقهــا وقيــاس تداعياتهــا مــن ســنة لأخــرى. 

يجــدر التنويــه إلــى أنّ الحكومــة أعلنــت أكثــر مــن مــرة نيتهــا اتبــاع سياســة وإجــراءات التقشــف لمواجهــة الأزمــة الماليــة. وفي 
كلّ مــرة كانــت فيهــا الحكومــة تستشــعر خطــر تفاقــم الأزمــة الماليــة بســبب حجــز إســرائيل لأمــوال المقاصــة أو بســبب تراجــع 
منســوب المســاعدات الخارجيــة، كانــت تســارع إلــى الإعــان عــن نيتهــا التقشــف في الإنفــاق أو تحســن الجبايــة الضريبيــة. 
لكــنّ هــذه المحــاولات أو الجهــود لــم تثُمــر نتائــجَ فعليــة باتجــاه تخفيــض عجــز الموازنــة بشــكل مســتدام لأســباب متعــددة مثــل 
الفشــل في تخفيــض الإنفــاق بشــكل جوهــري لضعــف إرادة الالتــزام مــن قبــل كبــار المســؤولن في مراكــز المســؤولية أو لضعــف 

تأثيــر وزن هــذه النفقــات في هيــكل النفقــات الجاريــة. 

في ذلــك الوقــت )قبــل خمــس ســنوات( أعــدّ الفريــق الأهلــي تقريــراً حــول ســبل ومجــالات ترشــيد الإنفــاق3، اشــتمل التقريــر 
ــة  ــه مجموع ــدم في حين ــف، وق ــة التقش ــراءات وسياس ــا لإج ــن إخضاعه ــي يمك ــاق الت ــالات الإنف ــاماً لمج ــاً وش ــخيصاً دقيق تش
ــدّث  ــر مح ــداد تقري ــم إع ــات مــن المه ــداد التقريــر الأول ب ــى إع ــنوات عل ــس س ــرور خم ــد م ــددة مــن التوصيــات. بع ــة ومح مفصل
ــاً  ــف جانب ــي، ويضي ــاق الحكوم ــيد الإنف ــا ترش ــن عبره ــي يمك ــات الت ــالات والآلي ــرى المج ــرة أخ ــد م ــث يرص ــال، بحي في ذات المج
مهمــاً في ســياق معالجــة الأزمــة الماليــة يتمثــل بتشــخيص السياســات الضريبيــة وتطويرهــا بمــا يضمــن تحســن جانــب الجبايــة 
والتحصيــل الضريبــي تحديــداً. ومــن ثــم يقــدم توصيــات إضافيــة ويعمــل علــى تكييــف التوصيــات الــواردة في التقريــر الســابق 

وإعــادة الـــتأكيد علــى عــدد آخــر مــن التوصيــات الهامــة المكــررة )وغيــر المطبقــة(.

يكتســب التقريــر المحــدّث أهميــة إضافيــة في ظــل انتشــار جائحــة كورونــا التــي تجلــت تداعياتهــا بشــكل ملحــوظ في الواقــع 
ــة  ــن أزم ــة م ــدول العربي ــم وال ــا تشــهده دول العال ــى م ــة إل ــداً، فبالإضاف ــر تعقي ــات الوضــع الفلســطيني أكث الفلســطيني. وب
اقتصاديــة بســبب كورونــا، فــإنّ الاقتصــاد الفلســطيني مرهــق أصــاً بســبب مــا شــهده عــام 2019 مــن أزمــات ماليــة أبرزهــا 
احتجــاز أمــوال المقاصــة مــن قبــل حكومــة الاحتــال، وحــدوث تراجــع ملمــوس في الدعــم الخارجــي. حيــث تشــكّل الإيــرادات 
المحليــة التــي تجبيهــا الحكومــة الفلســطينية حوالــي 25% فقــط مــن مجمــوع الإيــرادات، فيمــا تصــل نســبة المنــح والهبــات 
الخارجيــة ســواء كانــت دعمــاً مــن حكومــات أو مؤسســات دوليــة إلــى حوالــي 25% مــن الإيــرادات. أمــا الـــ 50% المتبقيــة، 
فهــي تأتــي مــن إيــرادات المقاصــة التــي تجبيهــا حكومــة الاحتــال الإســرائيلي وتحولهــا لقــاء ضرائــب الاســتيراد الفلســطينية 
عبــر الموانــئ والمعابــر الإســرائيلية. وتختلــف هــذه التركيبــة بــن فتــرة وأخــرى بحســب تحويــات المقاصــة والمنــح الخارجيــة 
وقــدرة الحكومــة علــى الجبايــة المحليــة. وقــد واجهــت الحكومــة الفلســطينية صعوبــة في فــرض الإغاقــات ومزيــد مــن التباعــد 
الاجتماعــي وتوقــف القطاعــات الإنتاجيــة بســبب محدوديــة قدرتهــا علــى تقــديم مســاعدات ماليــة للفئــات المتضــررة جــراء 

هــذه الإغاقــات. كمــا أنّ توقــف رواتــب القطــاع العــام قــد أثّــر علــى مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة. 
إنّ تفاقــم الأزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية والحــد مــن قدرتهــا علــى دفــع الالتزامــات المختلفــة مــن شــأنه أن يحــدث أضــراراً 

بالغــة بالاقتصــاد الفلســطيني وبالتالــي ارتفــاع الضغــوط علــى موازنــة الســلطة.

 2 بالرغم من أنّ كا هذينْ المصطلحنْ يسُتخدمان في هذا التقرير بصورة تبادلية، إلّا أنّهما قد يختلفان في مضمونهما الفني. فالتقشف قد يعني تخفيض حجم الإنفاق الكلي مع تغييرٍ في هيكله أو بقائه على حاله، 
    بينما الترشيد قد يعني تغييراً في هيكل الإنفاق دون تغيير حجمه أو سقفه الكلي بالضرورة. فالأول يهتم بتخفيض الإنفاق بغض النظر عن توزيع التخفيض على بنود الإنفاق المختلفة، بينما يهتم الثاني بحجم

   ونوعية التخفيض بحيث تتحقق الكفاءة في الإنفاق.
3 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة سكرتاريا الفريق: الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير حول »مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي«، 2015.
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وقــد تمــت إعــادة التأكيــد علــى التقشــف في الإنفــاق الحكومــي كأحــد الحلــول لمواجهــة الأزمــة الماليــة في الاســتراتيجية الماليــة 
ــة باتجــاه تخفيــض عجــز  ــج فعلي ــم تثُمــر نتائ ــة عــام 2015، لكــنّ هــذه المحــاولات أو الجهــود ل التــي صاحبــت إصــدار موازن
الموازنــة بشــكل مســتدام لأســباب متعــددة كالفشــل في تخفيــض الإنفــاق بشــكل جوهــري لضعــف إرادة الالتــزام مــن قبــل كبــار 

المســؤولن في مراكــز المســؤولية أو لضعــف تأثيــر وزن هــذه النفقــات في هيــكل النفقــات الجاريــة. 

فتجــارب الــدول علــى هــذا الصعيــد والأدبيــات المنشــورة ذات الصلــة بالموضــوع تشُــير بوضــوح إلــى أنّ أيّ خطــة ناجحــة وناجعــة 
للتقشــف في الإنفــاق يجــب أن تُجيــب علــى عــدد مــن الأســئلة الهامــة وهــي:

- ما هي الأسس أو الاعتبارات التي يجب أن تحكم الخطوط العامة للتقشف؟
- في أيّ المجالات أو القطاعات يجب أن يكون التقشف مع الأخذ بالاعتبار الأسس المعتمدة؟

 - مــا هــي بنــود الإنفــاق التفصيليــة في كلٍّ مــن هــذه المجــالات أو القطاعــات التــي يجــب أن تخضــع للتقشــف علــى قاعــدة الَأوْلــى 
   ثم الَأوْلى؟

- ما هي المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟
- وأخيراً، من الذي سيتحمّل أعباء أو كلفة التقشف أفراداً وفئات؟ 

ــة بمــا  ــة التقشــف المنشــودة، كقطــاع الخدمــة المدني ــرة يمكــن أن تشــملها عملي ــاك قطاعــات كثي ــاف أمــان أنّ هن ــرى ائت وي
يتضمنــه مــن امتيــازات ماليــة تتمتــع بهــا الفئــات العليــا في الوظيفــة العامــة إضافــة إلــى موظفــي العقــود والاعتمــادات الماليــة 
ــذة واحتســاب ســنوات  ــب الشــخصيات المتنف ــات والاتحــادات ومكات ــن خــارج الأطــر الرســمية في التنظيم الخاصــة والعامل
الخدمــة التنظيميــة، إلــى جانــب مظاهــر إســاءة اســتخدام المــوارد الماليــة في قطاعــات الأمــن والطاقــة والشــؤون الخارجيــة 
والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة. إلّا أنّ ذلــك يتطلــب دراســة معمقــة لهــذه القطاعــات اســتناداً إلــى عــددٍ مــن الأســس لتحديــد 
الثغــرات التــي يتــم مــن خالهــا هــدر المــال العــام فيهــا، ومــن ثــم تحديــد تدخــات إصاحيــة محــددة في هــذه القطاعــات يتــم 
مــن خالهــا إزالــة هــذه الثغــرات وبالتالــي تخفيــض الإنفــاق العــام بأقــل كلفــة ورفــع كفــاءة توظيــف أو اســتغال المــوارد الماليــة 

المتاحــة علــى قلتّهــا.
 

1.1 ماحظات أولية:
 - بلــغ مجمــوع الدَيـْـن العــام حتــى نهايــة حزيــران 2021 حوالــي 12.1 مليــار شــيكل. أمــا صــافي المتأخــرات التراكمــي حتــى نهايــة 

  العام 2020 فبلغ 8.6 مليار شيكل4.
 - بــدون إنهــاء الاحتــال وفــرض الســيادة الوطنيــة الفلســطينية علــى كامــل الأرض والمــوارد والحــدود والإنســان فــإنّ الواقــع 

  الاقتصادي والمالي للسلطة سيبقى في أزمة حادة.
- تتعقد الأزمة المالية للسلطة وتصعب معالجتها بوجود الانقسام.

 - المواطــن الفلســطيني يســاهم بشــكل كبيــر في تغطيــة الإنفــاق العــام حيــث تشــكّل الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة المرتفعــة 
  نسبياً حوالي 25-30 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يتحمل المواطن أعباءً ضريبية إضافية لحل الأزمة المالية.

- التشاركية أساس نجاح خطة الترشيد والتقشف. 

1.2 المبــدأ والمنطلــق مــن مبــادرة ائتــاف أمــان في إعــداد هــذا التقريــر الــذي يشــمل منطلقــات لإعــداد خطــة ترشــيد 
وتقشــف:

تسعى هذه المبادرة إلى:
 1. تقــديم المســاندة للحكومــة الفلســطينية مــن خــال تقــديم توصيــات محــددة لصانــع القــرار بالتدخــات الإصاحيــة المطلوبــة

   للحد من الإنفاق في بعض المجالات كمساهمة في إعداد خطة وطنية للترشيد والتقشف من قبل الحكومة الفلسطينية.
 2. مســاعدة صانعــي القــرار باتبــاع تدابيــر تســهم في تطويــر السياســات الضريبيــة وتحســن الجبايــة والتحصيــل الضريبــي 

   كعامل إضافي في معالجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021/June.2021.Ar.pdf :4 البيانات الشهرية لوزارة المالية، الموقع الإلكتروني لوزارة المالية
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1.3 منهجية إعداد المبادرة:
 ترتكز منهجية إعداد هذه المبادرة وتقريرها إلى عددٍ من الإجراءات والخطوات نلخصها فيما يلي:

 ● مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الإدارة الماليــة العامــة في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســواء 
   مــن حيــث الإطــار القانونــي والتنظيمــي أو مــن حيــث أدوات الرقابــة علــى الصــرف وذلــك لتحديــد الأســس والاعتبــارات التــي 

  يجب أن تستند لها أيّ خطة ترشيد أو تقشف في الإنفاق العام. 
 ● جمــع المعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك المتعلقــة بخطــط الإصــاح المالــي والإداري التــي تم إقرارهــا أو اقتراحهــا ســابقاً 

  من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات معنية بالشأن المالي الفلسطيني مثل ائتاف أمان.
● تشخيص وتحليل أحجام واتجاهات الإنفاق العام في المجالات المستهدفة من واقع البيانات المالية الحقيقية. 

● الاتفاق على مجالات الإنفاق المستهدفة.
● تحليل وتحديد أبرز الاستخاصات أو الاستنتاجات التي تشير إلى إمكانية تخفيض النفقات فيها.

 ● تحليــل الفــرص الكامنــة في مجــال زيــادة الإيــرادات المحليــة وإيــرادات المقاصــة وإعــادة هيكلــة أوزانهــا النســبية في الإيــرادات 
  والموازنة العامة.

 ● اقتــراح التوصيــات المتعلقــة بمجــالات الترشــيد والتقشــف في الإنفــاق العــام وآليــات تنفيذهــا، وتقــديم مقترحــات تتعلــق بســبل 
  زيادة الإيرادات والحد من الأزمة المالية.

● مناقشة عامة يشارك فيها المجتمع المدني والأطراف الرسمية للتوصيات تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة.

وسيتم التركيز في تحليل النفقات لأغراض هذا التقرير على مجموعات النفقات الرئيسية التالية:
 1( الرواتــب والأجــور التــي تمثــل مــا يقــارب 50% مــن النفقــات الجاريــة. وســيتم التمييــز بــن رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة 
    ورواتــب منتســبي القطــاع الأمنــي نظــراً لاختــاف المرجعيــة القانونيــة والتنظيميــة لكليهْمــا ونظــراً أيضــاً لاختــاف النظــام 

   المالي التنفيذي الذي يحكمهما، ويشكل هذا البند قاسماً مشتركاً بن جميع مراكز المسؤولية في السلطة.
 2( الامتيــازات والمخصصــات الماليــة المصاحبــة للوظائــف العليــا وكذلــك العقــود الخاصــة التــي يتــم بموجبهــا تعيــن موظفــن 
    عاديــن أو خبــراء ومستشــارين بصــورة مؤقتــة، وهــذه الامتيــازات والعقــود غالبــاً مــا تتركــز في قطــاع الحكــم والأمــن 

   )مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة المالية(.
3( الإعانات النقدية للأسر المحتاجة التي تتم من خال وزارة التنمية الاجتماعية وتظهر ضمن النفقات التحويلية.

 4( صــافي الإقــراض الناجــم عــن اســتيراد الكهربــاء والمــاء مــن قبــل المزوديــن والموزعــن في الأراضــي الفلســطينية، الــذي تقــوم 
   حكومة الاحتال بخصمه من مستحقات السلطة المالية في إطار عملية التقاص المعتمدة بن الطرفن.

5( التحويات الطبية للمشافي الخاصة في الداخل والخارج، ويأتي جزءٌ من هذه التحويات في صافي الإقراض.

1.4 محاور التقرير:
1. مقدّمة: وتشمل أهداف ومنهجية التقرير. 

2. الإطار العام، ويشمل سياق الأزمة المالية وأسس التقشف.
3. تشخيص واقع الإنفاق العام ومجالاته في القطاعات الحكومية )المشار لها(.

4. السياسات الضريبية وسبل تحسن الجباية الضريبية.
5. الاستخاصات: الإشكاليات والفجوات التي تشكل مجالاً لهدر الموارد المالية للحكومة.

 6. التوصيــات: المقترحــات المتعلقــة بمعالجــة الثغــرات والتحديــات القائمــة والخطــوط العامــة لخطــة ترشــيد الإنفــاق الحكومي 
    وتحسن الجباية.
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1.3 منهجية إعداد المبادرة:
 ترتكز منهجية إعداد هذه المبادرة وتقريرها إلى عددٍ من الإجراءات والخطوات نلخصها فيما يلي:

 ● مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الإدارة الماليــة العامــة في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســواء 
   مــن حيــث الإطــار القانونــي والتنظيمــي أو مــن حيــث أدوات الرقابــة علــى الصــرف وذلــك لتحديــد الأســس والاعتبــارات التــي 

  يجب أن تستند لها أيّ خطة ترشيد أو تقشف في الإنفاق العام. 
 ● جمــع المعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك المتعلقــة بخطــط الإصــاح المالــي والإداري التــي تم إقرارهــا أو اقتراحهــا ســابقاً 

  من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات معنية بالشأن المالي الفلسطيني مثل ائتاف أمان.
● تشخيص وتحليل أحجام واتجاهات الإنفاق العام في المجالات المستهدفة من واقع البيانات المالية الحقيقية. 

● الاتفاق على مجالات الإنفاق المستهدفة.
● تحليل وتحديد أبرز الاستخاصات أو الاستنتاجات التي تشير إلى إمكانية تخفيض النفقات فيها.

 ● تحليــل الفــرص الكامنــة في مجــال زيــادة الإيــرادات المحليــة وإيــرادات المقاصــة وإعــادة هيكلــة أوزانهــا النســبية في الإيــرادات 
  والموازنة العامة.

 ● اقتــراح التوصيــات المتعلقــة بمجــالات الترشــيد والتقشــف في الإنفــاق العــام وآليــات تنفيذهــا، وتقــديم مقترحــات تتعلــق بســبل 
  زيادة الإيرادات والحد من الأزمة المالية.

● مناقشة عامة يشارك فيها المجتمع المدني والأطراف الرسمية للتوصيات تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة.

وسيتم التركيز في تحليل النفقات لأغراض هذا التقرير على مجموعات النفقات الرئيسية التالية:
 1( الرواتــب والأجــور التــي تمثــل مــا يقــارب 50% مــن النفقــات الجاريــة. وســيتم التمييــز بــن رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة 
    ورواتــب منتســبي القطــاع الأمنــي نظــراً لاختــاف المرجعيــة القانونيــة والتنظيميــة لكليهْمــا ونظــراً أيضــاً لاختــاف النظــام 

   المالي التنفيذي الذي يحكمهما، ويشكل هذا البند قاسماً مشتركاً بن جميع مراكز المسؤولية في السلطة.
 2( الامتيــازات والمخصصــات الماليــة المصاحبــة للوظائــف العليــا وكذلــك العقــود الخاصــة التــي يتــم بموجبهــا تعيــن موظفــن 
    عاديــن أو خبــراء ومستشــارين بصــورة مؤقتــة، وهــذه الامتيــازات والعقــود غالبــاً مــا تتركــز في قطــاع الحكــم والأمــن 

   )مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة المالية(.
3( الإعانات النقدية للأسر المحتاجة التي تتم من خال وزارة التنمية الاجتماعية وتظهر ضمن النفقات التحويلية.

 4( صــافي الإقــراض الناجــم عــن اســتيراد الكهربــاء والمــاء مــن قبــل المزوديــن والموزعــن في الأراضــي الفلســطينية، الــذي تقــوم 
   حكومة الاحتال بخصمه من مستحقات السلطة المالية في إطار عملية التقاص المعتمدة بن الطرفن.

5( التحويات الطبية للمشافي الخاصة في الداخل والخارج، ويأتي جزءٌ من هذه التحويات في صافي الإقراض.

1.4 محاور التقرير:
1. مقدّمة: وتشمل أهداف ومنهجية التقرير. 

2. الإطار العام، ويشمل سياق الأزمة المالية وأسس التقشف.
3. تشخيص واقع الإنفاق العام ومجالاته في القطاعات الحكومية )المشار لها(.

4. السياسات الضريبية وسبل تحسن الجباية الضريبية.
5. الاستخاصات: الإشكاليات والفجوات التي تشكل مجالاً لهدر الموارد المالية للحكومة.

 6. التوصيــات: المقترحــات المتعلقــة بمعالجــة الثغــرات والتحديــات القائمــة والخطــوط العامــة لخطــة ترشــيد الإنفــاق الحكومي 
    وتحسن الجباية.
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2. الإطار العام:

2.1 التقشف في الإنفاق وتفعيل جباية الإيرادات والأزمة المالية:
مــن المتفــق عليــه أنّ الأزمــة الماليــة ونقصــد بهــا تحديــداً في هــذا التقريــر، العجــز المزمــن الــذي تعانــي منــه موازنــة الســلطة الوطنيــة، 
هــي أزمــة هيكليــة تكوينيــة نشــأت مــع أول يــوم لإقامــة الســلطة، ولأنّهــا كذلــك فــإنّ معالجــة أســبابها ووضــع حلــول لهــا لا يمكــن أن 
يكــون بــأدوات فنيــة أو إداريــة فقــط. فالعامــل الرئيســي المســبب لهــا هــو الاحتــال الإســرائيلي نظــرا لســيطرته الكاملــة علــى المعابــر 
والحــدود واســتئثاره بالمــوارد الطبيعيــة بمــا فيهــا الأراضــي الواقعــة في المنطقــة المســماة )ج( والميــاه والطاقــة بأنواعهــا بالإضافــة إلــى 
تحكمــه شــبه الكامــل بأكثــر مــن ثلثــي المــوارد الماليــة للســلطة المتمثلــة في ضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك. وعلينــا أن نــدرك هــذا 
الســبب جيــداً ونقــف عنــده طويــاً، لأنّ كافــة الحلــول والمقترحــات التــي مــن الممكــن اتّباعهــا ومنهــا الترشــيد أو التقشــف في الإنفــاق العــام 
علــى أهميتــه الماليــة والأخاقيــة ستســهم بــا شــك في التخفيــف مــن حــدة الأزمة الماليــة ولكنّهــا بالتأكيد لــن تعالجهــا أو تحلهــا بالكامل. 

كمــا أنّ التقشــف في الإنفــاق يجــب أن تصاحبــه إجــراءات أخــرى بعضهــا قصيــر المــدى وبعضهــا ذو طابــع اســتراتيجي طويــل المــدى. 
فإعــادة هيكلــة الإيــرادات الضريبيــة بمــا فيهــا تحســن الجبايــة مــن خــال التوســع الأفقــي والحــد مــن التهــرّب والتســرّب الضريبــي 
وتحســن العدالــة في تحمــل العــبء الضريبــي بــن المكلفّــن يمثــل الجنــاح المــوازي بالأهميــة للتقشــف في تخفيــض العجــز في الموازنــة. 
أمــا علــى المــدى الطويــل، فإنّــه مــن الضــروري بنــاء وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد الفلســطيني باتجــاه إعــادة 
الاعتبــار لقطاعــيْ الصناعــة والزراعــة علــى حســاب التجــارة والخدمــات، لأنّ مــن شــأن ذلــك أن يخلــق فــرص عمــل ويخفّض معدلات 
الفقــر ويوســع الطاقــة الضريبيــة المحليــة لاقتصــاد الوطنــي، وبالتالــي تخفيــض عجــز الموازنة، وتخفيض مســاهمة إيــرادات المقاصة 

في الإيــرادات الإجماليــة )التــي تشــكّل حاليــاً حوالــي 70%(، مــا يقلــل مــن ارتهــان ماليــة الســلطة للقــرار الإســرائيلي.
  

إنّ سياســة الإنفــاق العشــوائية وغيــر المســتندة لسياســة وضوابــط شــفافة التــي تم اتباعهــا منــذ نشــوء الســلطة مســؤولة عــن زيــادة 
حــدة الأزمــة وتفاقمهــا مــن حــن لآخــر. ويمكــن تلخيــص أبــرز مامــح نتائــج سياســة الإنفــاق التــي تم انتهاجهــا علــى النحــو التالــي: 

● اســتمر الإنفــاق الجــاري بالازديــاد في معظــم الســنوات الماضيــة وبوتيــرة أســرع مــن الإيــرادات إلــى أن اقتــرب مــن 5 مليــارات دولار 
في موازنــة العــام 2021. فهــدف ترشــيد النفقــات الجاريــة وإعــادة هيكلتهــا لــم ينجــح بغــض النظــر عــن محــاولات التقشــف التي كانت 
الحكومــة تتبناهــا مــن فتــرة لأخــرى. فمثــاً ارتفــع الإنفــاق الجــاري مــن 2.9 مليــار دولار عــام 2010 إلــى حوالــي 4.6 مليــار دولار في 
عــام 2020. ومعظــم هــذه الزيــادة كانــت في بنــد الرواتــب والأجــور وبنــد النفقــات التشــغيلية الأخــرى غيــر الرواتــب وتحديــداً النفقات 
التحويليــة. بالمقابــل فــإنّ بنــد صــافي الإقــراض بقــي متذبذبــاً في حــدود ضيقــة منــذ عــام 2010 بعدمــا انخفــض مــن أعلــى مســتوى لــه 
في عــام 2007 )550 مليــون دولار( إلــى حوالــي 250 مليــون دولار، ثــم عــاد إلــى الارتفــاع الكبيــر في الأعــوام الخمســة الأخيــرة ليبلــغ 

نحــو مليــار شــيكل ســنوياً. أمّــا النفقــات التطويريــة الفعليــة فشــهدت تراجعــاً مــن ســنة لأخــرى بعكــس المنطــق الاقتصادي.
●  لــم يطــرأ أيّ تغيّــر يذكــر علــى هيــكل النفقــات العامــة، حيــث بقيــت هــذه النفقــات جاريــة في معظمهــا )تراوحــت بــن 95-88 % 
مــن إجمالــي الإنفــاق( وجامــدة في توزيعهــا )غيــر مرنــة(، ويبــدو أنّهــا مــا زالــت تقــوم علــى أســاس البنــود بالرغــم مــن قــرار اعتمــاد 

موازنــة البرامــج والأداء.
●  لــم يختلــف التوزيــع القطاعــي لهــذه النفقــات كثيــراً عبــر الســنوات. فمــا زالــت حصــة القطــاع الاقتصــادي مثــاً مــن النفقــات 
الجاريــة تتــراوح بــن 3-5 % )وفي معظمهــا نفقــات جاريــة وليســت تنمويــة(، بينمــا يحظــى القطــاع الزراعــي بأقــل مــن 1% فقــط 

منهــا، مقارنــة بقطــاع الحكــم وخصوصــاً القطــاع الأمنــي الــذي يســتحوذ علــى )21%( والقطــاع الاجتماعــي بنســبة )%43(.
●  اســتمر الإنفــاق علــى فاتــورة الرواتــب بالارتفــاع مــن ســنة لأخــرى في الســنوات الســبع الأخيــرة بالرغــم مــن اتّباع قاعــدة الصفر في 
صــافي التعيينــات، بحيــث ارتفــع هــذا الإنفــاق مــن حوالــي 1.4 مليــار دولار في عــام 2005 إلــى مــا يقــارب 2 مليــار دولار في عام 2014، 
وتــراوح مــا بــن 1.7-2.2 مليــار دولار في الفتــرة 2015-2021، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ فاتــورة الرواتــب قــد ارتفعــت قيمتهــا 
بالأرقــام الفعليــة إلّا أنّ نســبتها في الســنوات الســبع الأخيــرة أصبحــت أقــلّ مــن 50% )نحــو 46.4%( مــن إجمالــي الإنفــاق الجــاري. 
●  اتبــاع الســلطة الوطنيــة لسياســة توســعية في الإنفــاق التشــغيلي مثــل الإيجــارات ونفقــات الســفر والامتيــازات الوظيفيــة بشــكل 
لا يتناســب مــع الإمكانيــات والمــوارد المتاحــة مــا ســاهم في تفاقــم العجــز عامــاً بعــد آخــر. فســادت طيلــة الفتــرة الماضيــة توجهــات 
حكوميــة نحــو الإنفــاق إلــى حــد التبذيــر والهــدر للمــال العــام. ويمكــن وصــف هــذا الســلوك »باستســهال الإنفــاق أو الإفــراط فيــه«، 
وقــد وصــل حجــم هــذا الإنفــاق في موازنــة عــام 2015 إلــى حوالــي 1.5 مليــار دولار أي بنســبة 48% مــن الإنفــاق الجــاري، ليرتفــع 

إلــى نحــو 2 مليــار دولار في العــام 2020 أي بنســبة 43.3% مــن الإنفــاق الجــاري.
ــة عــن  ــدو منفصل ــة العامــة(، كمــا أنّهــا تب ــرة )6-8 % مــن الموازن ــر في الســنوات الأخي ــة بشــكل كبي ــة التطويري ●  تقلصّــت الموازن
الموازنــة الجاريــة وتمــوّل بالكامــل عــن طريــق المســاعدات الدوليــة التــي قــد لا تنســجم في أولوياتهــا وتوجهاتهــا مــع الرؤيــة والمصلحــة 
الوطنيــة. مــع العلــم أنّ نســبة الصــرف الفعلــي لهــذه الموازنــة بقيــت تتــراوح بــن 60-70 % لاعتمــاد تمويــل هــذه النفقــات بشــكل 

كامــل علــى المســاعدات الدوليــة.
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بنظرنــا، فــإنّ تخفيــض النفقــات الجاريــة كان يجــب أن يتــم منــذ ســنوات وبشــكل خــاص بعــد حــدوث الانقســام وحرمــان الخزينة 
مــن إيــرادات قطــاع غــزة. فــكان واضحــاً للجميــع أنّ الســلطة مقبلــة علــى أزمــة خانقــة تســتدعي معالجتهــا عبــر سلســلة إجــراءات 
تقشــفية صارمــة وجــادة، ولكــنّ هــذا لــم يتــم بــل مارســت الحكومــة سياســة إنفــاق توســعية غيــر آخــذة بالاعتبــار المســتجدات 
التــي حصلــت منــذ الانقســام وعــدم انتظــام المســاعدات والمنــح مــا اضطرهــا إلــى اللجــوء لاقتــراض الداخلــي والخارجــي الــذي 

ســاهم بــدوره في زيــادة حــدة المشــكلة.

وقــد صاحــب هــذا الســلوك الإنفاقــي التوســعي غيــر المحســوب زيــادة في الإيــرادات العامــة ولكــن ليــس بالقــدر الــكافي لخفــض 
العجــز في الموازنــة الجاريــة بشــكل ملمــوس. إذ زاد صــافي الإيــرادات الضريبيــة مــن حوالــي 1.8 مليــار دولار في العــام 2008 
ــار دولار  ــرة، ونحــو 1.9 ملي ــار دولار في الأعــوام الأربعــة الأخي ــغ نحــو 2.9 ملي ــار دولار في عــام 2014، فيمــا بل إلــى 2.8 ملي
حتــى نهايــة حزيــران 2021، ولا تغطــي هــذه الإيــرادات إلّا حوالــي 70% مــن إجمالــي النفقــات الجاريــة. وتعكــس الزيــادة في 
الإيــرادات الضريبيــة إمّــا تحسّــناً في الجبايــة أو توسّــعاً في الطاقــة الضريبيــة لاقتصــاد الفلســطيني بســبب حالــة النمــو التــي 

ســادت في الســنوات الأخيــرة. 

تــدلّ الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة المرتفعــة نســبياً التــي تشــكل حوالــي  25% -30%  مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي علــى أنّ 
المجتمــع الفلســطيني يســاهم بشــكل متزايــد في تغطيــة الإنفــاق العــام. فالاقتصــاد الفلســطيني ليــس ريعيــاً وإنّــا يعتمــد علــى 
جهــد الأفــراد والمؤسســات في إنتــاج الســلع والخدمــات في ظــل ظــروف سياســية وأمنيــة صعبــة وفي ظــل مــوارد طبيعيــة محــدودة 
ــن  ــون المواط ــإنّ ك ــه ف ــتهاك. وعلي ــول والاس ــاً بالدخ ــبياً مرتبط ــاً نس ــاً عالي ــاً ضريبي ــطيني عبئ ــع الفلس ــل المجتم ــداً. ويتحم ج
ــطيني في  ــع الفلس ــوق المجتم ــن حق ــزز م ــي، يع ــاق الحكوم ــة للإنف ــة المتاح ــوارد المالي ــم للم ــا الأه ــاً وربم ــدراً مهم ــطيني مص الفلس
مســاءلة الحكومــة عــن السياســات العامــة والمشــاركة فيهــا، ويوجــب علــى الحكومــة أن تكــون أكثــر شــفافية في صياغــة وتنفيــذ 

هــذه السياســات.

فالحكــم الرشــيد وخصوصــاً في مجــال إدارة المــال العــام يســتند مــن حيــث المبــدأ علــى حــق دافعــي الضرائــب في مراقبــة الإنفــاق 
العــام والتأكــد مــن ســامته في إطــار القانــون، وعلــى حقهــم في مســاءلة الحكومــة عــن أيّــة مظاهــر لهــدر المــال العــام وإنفاقــه خــارج 

أولويــات المجتمــع.

ــواردة في  وبالرغــم مــن أنّ جــزءاً مــن التحســن الــذي حصــل علــى الجبايــة الضريبيــة ناجــم عــن تنفيــذ بعــض الإجــراءات ال
اســتراتيجية منظومــة الإيــرادات للســنوات 2014-2016، إلّا أنّ السياســة الضريبيــة مــا زالــت تعانــي مــن بعــض أوجــه القصــور 

لعــلّ أهمّهــا:
ــاك قطاعــات وشــرائح واســعة دون ملفــات ــي بشــكل مــرضٍ حيــث بقيــت هن ــاء الضريب ــدة أو الوع ــيع القاع ــل في توس  ● الفش

   ضريبية حتى تاريخه.
 ● الفشــل في الحــد مــن ظاهرتــيْ التهــرّب والتســرّب الضريبــي التــي تشــير تقديــرات وزارة الماليــة إلــى أنّهــا مــا زالــت تتــراوح بــن

   500-600 مليون دولار سنوياً.

هــذه المعطيــات أبقــت علــى مســتوى عــالٍ مــن العجــز في الموازنــة، حيــث بقــي يتــراوح بــن 1.3 و1.6 مليــار دولار ســنوياً. وقــد 
اعتمــدت الســلطة في تغطيــة هــذا العجــز علــى المســاعدات الدوليــة والتــي موّلــت بالمتوســط 83% منــه في الســنوات الأخيــرة، 
ــذ  ــن خــال عــدم تنفي ــن خــال المتأخــرات للقطــاع الخــاص، أو م ــراض المصــرفي أو م ــن خــال الاقت ــه م ــي تم تمويل والباق
مجــالات متنوعــة في الجوانــب التشــغيلية أو التطويريــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع مســتوى الخدمــات العامــة الأساســية.
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بنظرنــا، فــإنّ تخفيــض النفقــات الجاريــة كان يجــب أن يتــم منــذ ســنوات وبشــكل خــاص بعــد حــدوث الانقســام وحرمــان الخزينة 
مــن إيــرادات قطــاع غــزة. فــكان واضحــاً للجميــع أنّ الســلطة مقبلــة علــى أزمــة خانقــة تســتدعي معالجتهــا عبــر سلســلة إجــراءات 
تقشــفية صارمــة وجــادة، ولكــنّ هــذا لــم يتــم بــل مارســت الحكومــة سياســة إنفــاق توســعية غيــر آخــذة بالاعتبــار المســتجدات 
التــي حصلــت منــذ الانقســام وعــدم انتظــام المســاعدات والمنــح مــا اضطرهــا إلــى اللجــوء لاقتــراض الداخلــي والخارجــي الــذي 

ســاهم بــدوره في زيــادة حــدة المشــكلة.

وقــد صاحــب هــذا الســلوك الإنفاقــي التوســعي غيــر المحســوب زيــادة في الإيــرادات العامــة ولكــن ليــس بالقــدر الــكافي لخفــض 
العجــز في الموازنــة الجاريــة بشــكل ملمــوس. إذ زاد صــافي الإيــرادات الضريبيــة مــن حوالــي 1.8 مليــار دولار في العــام 2008 
ــار دولار  ــرة، ونحــو 1.9 ملي ــار دولار في الأعــوام الأربعــة الأخي ــغ نحــو 2.9 ملي ــار دولار في عــام 2014، فيمــا بل إلــى 2.8 ملي
حتــى نهايــة حزيــران 2021، ولا تغطــي هــذه الإيــرادات إلّا حوالــي 70% مــن إجمالــي النفقــات الجاريــة. وتعكــس الزيــادة في 
الإيــرادات الضريبيــة إمّــا تحسّــناً في الجبايــة أو توسّــعاً في الطاقــة الضريبيــة لاقتصــاد الفلســطيني بســبب حالــة النمــو التــي 

ســادت في الســنوات الأخيــرة. 

تــدلّ الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة المرتفعــة نســبياً التــي تشــكل حوالــي  25% -30%  مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي علــى أنّ 
المجتمــع الفلســطيني يســاهم بشــكل متزايــد في تغطيــة الإنفــاق العــام. فالاقتصــاد الفلســطيني ليــس ريعيــاً وإنّــا يعتمــد علــى 
جهــد الأفــراد والمؤسســات في إنتــاج الســلع والخدمــات في ظــل ظــروف سياســية وأمنيــة صعبــة وفي ظــل مــوارد طبيعيــة محــدودة 
ــن  ــون المواط ــإنّ ك ــه ف ــتهاك. وعلي ــول والاس ــاً بالدخ ــبياً مرتبط ــاً نس ــاً عالي ــاً ضريبي ــطيني عبئ ــع الفلس ــل المجتم ــداً. ويتحم ج
ــطيني في  ــع الفلس ــوق المجتم ــن حق ــزز م ــي، يع ــاق الحكوم ــة للإنف ــة المتاح ــوارد المالي ــم للم ــا الأه ــاً وربم ــدراً مهم ــطيني مص الفلس
مســاءلة الحكومــة عــن السياســات العامــة والمشــاركة فيهــا، ويوجــب علــى الحكومــة أن تكــون أكثــر شــفافية في صياغــة وتنفيــذ 

هــذه السياســات.

فالحكــم الرشــيد وخصوصــاً في مجــال إدارة المــال العــام يســتند مــن حيــث المبــدأ علــى حــق دافعــي الضرائــب في مراقبــة الإنفــاق 
العــام والتأكــد مــن ســامته في إطــار القانــون، وعلــى حقهــم في مســاءلة الحكومــة عــن أيّــة مظاهــر لهــدر المــال العــام وإنفاقــه خــارج 

أولويــات المجتمــع.

ــواردة في  وبالرغــم مــن أنّ جــزءاً مــن التحســن الــذي حصــل علــى الجبايــة الضريبيــة ناجــم عــن تنفيــذ بعــض الإجــراءات ال
اســتراتيجية منظومــة الإيــرادات للســنوات 2014-2016، إلّا أنّ السياســة الضريبيــة مــا زالــت تعانــي مــن بعــض أوجــه القصــور 

لعــلّ أهمّهــا:
ــاك قطاعــات وشــرائح واســعة دون ملفــات ــي بشــكل مــرضٍ حيــث بقيــت هن ــاء الضريب ــدة أو الوع ــيع القاع ــل في توس  ● الفش

   ضريبية حتى تاريخه.
 ● الفشــل في الحــد مــن ظاهرتــيْ التهــرّب والتســرّب الضريبــي التــي تشــير تقديــرات وزارة الماليــة إلــى أنّهــا مــا زالــت تتــراوح بــن

   500-600 مليون دولار سنوياً.

هــذه المعطيــات أبقــت علــى مســتوى عــالٍ مــن العجــز في الموازنــة، حيــث بقــي يتــراوح بــن 1.3 و1.6 مليــار دولار ســنوياً. وقــد 
اعتمــدت الســلطة في تغطيــة هــذا العجــز علــى المســاعدات الدوليــة والتــي موّلــت بالمتوســط 83% منــه في الســنوات الأخيــرة، 
ــذ  ــن خــال عــدم تنفي ــن خــال المتأخــرات للقطــاع الخــاص، أو م ــراض المصــرفي أو م ــن خــال الاقت ــه م ــي تم تمويل والباق
مجــالات متنوعــة في الجوانــب التشــغيلية أو التطويريــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع مســتوى الخدمــات العامــة الأساســية.
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خاصة:
 إنّ التقشــف في الإنفــاق العــام هــو أحــد الخيــارات التــي يجــب فحصهــا وتطبيقهــا لمواجهــة الأزمــة الماليــة 
للســلطة والمرشــحة للتفاقــم في قــادم الأيــام لاعتبــارات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة كثيــرة. ويجــب ألّا يكــون 
التقشــف هــو الخيــار الوحيــد لأنّــه لــن يكــون كافيــاً. فالتقشــف ليــس ضــرورة ماليــة فحســب وإنّــا هــو ضــرورة 
أخاقيــة وسياســية لســلطة غيــر مكتملــة الســيادة ولشــعب مــا زال يجاهــد للتحــرر مــن الاحتــال العســكري. 
فالترشــيد أو التقشــف في الإنفــاق في الحالــة الفلســطينية يكتســب أهميــة سياســية عاليــة نظــراً لأنّــه يســهم 
في التقليــل مــن الهشاشــة الماليــة للســلطة ويمنحهــا مناعــة أو تحصينــاً في مواجهــة الضغــوط السياســية التــي 
تمارســها إســرائيل عليهــا مــن البوابــة الاقتصاديــة. هــذا ناهيــك عــن أنّ التقشــف بحــد ذاتــه قــد ينطــوي علــى 
آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة ســلبية قــد تفــوق الوفــورات الماليــة المتحققــة منــه، ويعتمــد حجــم وطبيعــة هــذه 

الآثــار علــى أوجــه التقشــف. 

ولهــذا فــإنّ أيّ خطــة تقشــف يجــب أن تبُنــى على أســس واعتبــارات تراعي الظروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
الســائدة في البلــد. فمعــدلات الفقــر والبطالــة والقــوة الشــرائية للدخــول وحالــة النمــو في الاقتصــاد وحالــة 
الامســاواة في المجتمــع تشــكل مؤشــرات استرشــادية لاتجاهــات وأولويــات التقشــف في الإنفــاق الحكومــي. 
واســتناداً إلــى هــذا الفهــم يجــب وضــع أســس تحظــى بإجمــاع وطنــي لأي خطــة تقشــف، وعليــه فــإنّ ائتــاف 

أمــان يقتــرح الأســس التاليــة للحكومــة:

2.2  أسس التقشف الرشيد:
إنّ خطــة التقشــف في الإنفــاق العــام يجــب أن تكــون عادلــة ومتوازنــة مــا يتطلـّـب تحليــاً فنيــاً وتفصيليــاً لجميــع بنــود الإنفــاق 
لتحديــد أيــن وكيــف يجــب أن يتــم التقشــف. فالمطلــوب هــو إعــداد خطــة تقشــف ناجعــة تحقــق وفــورات ماليــة أكبــر مــن الأعبــاء 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحتملــة. وبرأينــا فــإنّ أيّ خطــة تقشــف يجــب أن تســتند إلــى المعاييــر والأســس التاليــة حتــى تكــون 

ناجعــة ومجديــة وتحقــق الأهــداف المنشــودة منهــا:

1- مراعاة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع أعباء التقشف.
2- المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفن.

3- الإبقاء على فرص النمو الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص. 
4- عدم المسّ بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

5- مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنن وخصوصاً ما يتصل منها بمعدلات البطالة والفقر.
6- ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل بعض الأعباء )صندوق المسؤولية المجتمعية(.

وفي بناء خطة الترشيد والتقشف يجب اتباع الخطوات التالية:
 1. إقــرار التوجهــات العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء بالاســتئناس بالأفــكار الــواردة من قبل مؤسســات المجتمع المدني، وتشــكيل

   لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لإقرار أسس ومحددات الترشيد والتقشف المنشود.
2. قيام وزارة المالية بصياغة مقترح بأسسِ ومحدداتِ التقشف وذلك استناداً إلى توجهات مقرّة من مجلس الوزراء.

 3. إتاحــة المجــال لمشــاركة واســعة مــن جميــع مراكــز المســؤولية وذلــك مــن خــال فــرق الموازنــة المعتمــدة لنقــاش المقترحــات
   للمساعدة في بلورة أولويات الترشيد والتقشف في مخصصات إنفاق هذه المراكز.

4. إعداد مشروع خطة الترشيد والتقشف من قبل اللجنة الوزارية بناءً على التغذية الراجعة من مراكز المسؤولية.
5. توفير فرصة للمؤسسات السياسية ولمؤسسات المجتمع المدني لإبداء الرأي في مشروع الخطة.

 6. اعتمــاد الخطــة بصيغتهــا النهائيــة والجــدول الزمنــي للتنفيــذ وآليــة متابعــة تنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة، ورفعهــا للمجلــس
   التشريعي والرئيس للمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها في إطار الموازنات العامة وفق الجدول الزمني المقرّ.
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3. تشخيص وتحليل أوجه الإنفاق العام:

يغطــي هــذا الجــزء مــن التقريــر مجــالات الإنفــاق الخمســة الرئيســية التــي تم تحديدهــا ســابقاً وهــي: الرواتــب، والامتيــازات 
المصاحبــة للوظائــف العامــة والعقــود الخاصــة، والإعانــات الاجتماعيــة، وصــافي الإقــراض، والتحويــات الطبيــة. وســيتم 
وصــف وتحليــل حجــم واتجــاه وطبيعــة الإنفــاق في كلٍّ مــن هــذه المجــالات. والغــرض مــن هــذا الوصــف والتحليــل هــو محاولــة 
ــى أبــرز الثغــرات والاختــالات في أوجــه الإنفــاق هــذه للمســاعدة في صياغــة التوصيــات والمقترحــات التــي مــن  التعــرف عل

شــأنها أن تشــكل المامــح العامــة لخطــة الترشــيد أو التقشــف في الإنفــاق العــام.

3.1 الرواتب والأجور :
مــا يــزال هــذا البنــد يســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن الموازنــة العامــة الفلســطينية؛ إذ شــكّل حوالــي 41.7% مــن إجمالــي 
النفقــات الجاريــة وصــافي الإقــراض للعــام 2020، وشــكّل حوالــي 45% مــن إجمالــي النفقــات الجاريــة. ويتضــح مــدى ضخامــة 

تكلفــة الرواتــب والأجــور عنــد مقارنتهــا مــع بعــض الــدول المجــاورة. 

بالاســتفادة مــن التقريــر الســابق، يمكــن إجمــال أهــم الســمات والتغيّــرات التــي طالــت بنــد الرواتــب والأجــور بعــد العــام 2014 
بمــا يلــي:

 - عــدد الموظفــن الإجمالــي لا يشــمل الموظفــن المتقاعديــن علــى »مــاك« وزارة الماليــة الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 14 ألــف 
  متقاعد، كما أنّ فاتورة الرواتب التي تبلغ حوالي 400 مليون شيكل سنوياً لا تشمل رواتب هؤلاء المتقاعدين. 

ــة ــة ومتقارب ــورة مــن ســنة لأخــرى هــي في حــدود طبيعي ــة وفي حجــم الفات ــادة في عــدد موظفــي الخدمــة المدني  - نســبة الزي
   وثابتــة إلــى حــد كبيــر مــع نســبة الزيــادة في إجمالــي موظفــي الســلطة وفي إجمالــي رواتبهــم. وهــذا يــدل علــى أنّ بنــد رواتــب

  الموظفن المدنين لم يطرأ عليه تغيّرٌ كبير يستدعي الاهتمام.
 - بقــي متوســط الراتــب الشــهري لموظفــي الخدمــة المدنيــة منخفضــاً ومتقاربــاً إلــى حــد كبيــر مــع المتوســط العــام، وهــذا يعنــي

  أنّ الهامش المتاح لتخفيض رواتب هؤلاء الموظفن ضيّقٌ جداً إن لم يكن معدوماً.
 - نجحــت الحكومــة في ضبــط عمليــة التعيــن والتزمــت إلــى حــد كبيــر بالإحداثيــات التــي جــاءت في قانــون الموازنــة العامــة 
   للســنوات الأخيــرة. وكانــت معظــم التعيينــات الجديــدة في قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم والصحــة التــي لــم تخضــع لقاعــدة 
   التعيــن مقابــل الشــواغر وإنّــا لقاعــدة الحاجــة الطبيعيــة. فمثــاً أقــرّت الحكومــة في جلســتها المنعقــدة في 2015/9/15 
   تخفيــض 15% مــن العقــود الوظيفيــة المخصصــة للدوائــر الحكوميــة لعــام 2015 التــي لــم يتــم إشــغالها حتــى تاريخــه، 

  وتخصيصها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وقد استثنت وزارةَ الصحة من هذا القرار. 
 - تحسّــنت إجــراءات التعيــن والترقيــة في مراكــز المســؤولية المختلفــة بشــكل كبيــر في الســنوات الأخيــرة وأصبحــت أكثــر
   انســجاماً مــع متطلبــات قانــون الخدمــة المدنيــة لاســيما المــواد 14-29 التــي تنــص في مجملهــا علــى ضــرورة الإعــان عــن
   الوظائــف في الصحــف اليوميــة وعقــد مســابقات ومقابــات مــن قبــل لجــان متخصصــة بحضــور ممثــلٍ عــن الديــوان لاختيــار
   الموظفــن مــن بــن المتقدمــن. ويتــم اختيــار الموظفــن علــى أســسٍ مــن الكفــاءة والجــدارة. كمــا أنّ الترقيــات داخــل الفئــة

  الوظيفية أو من فئة لأخرى أصبحت أكثرَ انضباطاً ومتوافقة مع متطلبات القانون5.
 - إنّ الحصــة النســبية الأكبــر لعــدد الموظفــن ورواتبهــم هــي مــن نصيــب قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وتحديــداً في
   وزارات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، حيــث بلغــت حوالــي 37% مــن عــدد الموظفــن و78% مــن فاتــورة الرواتــب. 
   وهــذا يعكــس الأهميــة النســبية الكبيــرة لهــذه القطاعــات في الإنفــاق العــام ويجعــل مــن إمكانيــة إجــراء تخفيــض ذي معنــى

  وقيمة مالية في فاتورة الرواتب صعبة وغير واقعية.
 - الســؤال المتكــرر حــول إمكانيــة تخفيــض عــدد العاملــن مــن خــال إحالــة بعضهــم إلــى التقاعــد المبكــر أو الاســتغناء 
   عــن بعضهــم الآخــر، يواجَــه دائمــاً بجملــة مــن المحاذيــر والتحديــات تتمثــل بقــدرة الســلطة وصنــدوق التقاعــد علــى تحمّــل 
   تمويــل الرواتــب التقاعديــة للمتقاعديــن الجــدد. إضافــة إلــى الظــروف المعيشــية وخصوصــاً ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر، 

  والعدالة في توزيع أعباء التقشف، وظروف بناء مؤسسات السلطة.  
 - هــل مــن الممكــن إعــادة النظــر في ســلمّ رواتــب الموظفــن باتجــاه تخفيضهــا أو تخفيــض رواتــب الموظفــن في الفئــات العليــا
ــبة ــوق المكتس ــدأ الحق ــي مب ــب أن تراع ــاؤل يج ــذا التس ــى ه ــة عل ــة؟ والإجاب ــة المدني ــون الخدم ــل قان    فقــط مــن خــال تعدي

  للموظفن والقوة الشرائية لدخول الموظفن عند مستوياتها الحالية.

5 مقابلة سابقة مع السيد موسى أبو زيد، رئيس الديوان والسيد فتحي خضر، مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية الخارجية.
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3. تشخيص وتحليل أوجه الإنفاق العام:
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ــى أبــرز الثغــرات والاختــالات في أوجــه الإنفــاق هــذه للمســاعدة في صياغــة التوصيــات والمقترحــات التــي مــن  التعــرف عل

شــأنها أن تشــكل المامــح العامــة لخطــة الترشــيد أو التقشــف في الإنفــاق العــام.

3.1 الرواتب والأجور :
مــا يــزال هــذا البنــد يســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن الموازنــة العامــة الفلســطينية؛ إذ شــكّل حوالــي 41.7% مــن إجمالــي 
النفقــات الجاريــة وصــافي الإقــراض للعــام 2020، وشــكّل حوالــي 45% مــن إجمالــي النفقــات الجاريــة. ويتضــح مــدى ضخامــة 

تكلفــة الرواتــب والأجــور عنــد مقارنتهــا مــع بعــض الــدول المجــاورة. 

بالاســتفادة مــن التقريــر الســابق، يمكــن إجمــال أهــم الســمات والتغيّــرات التــي طالــت بنــد الرواتــب والأجــور بعــد العــام 2014 
بمــا يلــي:

 - عــدد الموظفــن الإجمالــي لا يشــمل الموظفــن المتقاعديــن علــى »مــاك« وزارة الماليــة الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 14 ألــف 
  متقاعد، كما أنّ فاتورة الرواتب التي تبلغ حوالي 400 مليون شيكل سنوياً لا تشمل رواتب هؤلاء المتقاعدين. 

ــة ــة ومتقارب ــورة مــن ســنة لأخــرى هــي في حــدود طبيعي ــة وفي حجــم الفات ــادة في عــدد موظفــي الخدمــة المدني  - نســبة الزي
   وثابتــة إلــى حــد كبيــر مــع نســبة الزيــادة في إجمالــي موظفــي الســلطة وفي إجمالــي رواتبهــم. وهــذا يــدل علــى أنّ بنــد رواتــب

  الموظفن المدنين لم يطرأ عليه تغيّرٌ كبير يستدعي الاهتمام.
 - بقــي متوســط الراتــب الشــهري لموظفــي الخدمــة المدنيــة منخفضــاً ومتقاربــاً إلــى حــد كبيــر مــع المتوســط العــام، وهــذا يعنــي

  أنّ الهامش المتاح لتخفيض رواتب هؤلاء الموظفن ضيّقٌ جداً إن لم يكن معدوماً.
 - نجحــت الحكومــة في ضبــط عمليــة التعيــن والتزمــت إلــى حــد كبيــر بالإحداثيــات التــي جــاءت في قانــون الموازنــة العامــة 
   للســنوات الأخيــرة. وكانــت معظــم التعيينــات الجديــدة في قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم والصحــة التــي لــم تخضــع لقاعــدة 
   التعيــن مقابــل الشــواغر وإنّــا لقاعــدة الحاجــة الطبيعيــة. فمثــاً أقــرّت الحكومــة في جلســتها المنعقــدة في 2015/9/15 
   تخفيــض 15% مــن العقــود الوظيفيــة المخصصــة للدوائــر الحكوميــة لعــام 2015 التــي لــم يتــم إشــغالها حتــى تاريخــه، 

  وتخصيصها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وقد استثنت وزارةَ الصحة من هذا القرار. 
 - تحسّــنت إجــراءات التعيــن والترقيــة في مراكــز المســؤولية المختلفــة بشــكل كبيــر في الســنوات الأخيــرة وأصبحــت أكثــر
   انســجاماً مــع متطلبــات قانــون الخدمــة المدنيــة لاســيما المــواد 14-29 التــي تنــص في مجملهــا علــى ضــرورة الإعــان عــن
   الوظائــف في الصحــف اليوميــة وعقــد مســابقات ومقابــات مــن قبــل لجــان متخصصــة بحضــور ممثــلٍ عــن الديــوان لاختيــار
   الموظفــن مــن بــن المتقدمــن. ويتــم اختيــار الموظفــن علــى أســسٍ مــن الكفــاءة والجــدارة. كمــا أنّ الترقيــات داخــل الفئــة

  الوظيفية أو من فئة لأخرى أصبحت أكثرَ انضباطاً ومتوافقة مع متطلبات القانون5.
 - إنّ الحصــة النســبية الأكبــر لعــدد الموظفــن ورواتبهــم هــي مــن نصيــب قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وتحديــداً في
   وزارات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، حيــث بلغــت حوالــي 37% مــن عــدد الموظفــن و78% مــن فاتــورة الرواتــب. 
   وهــذا يعكــس الأهميــة النســبية الكبيــرة لهــذه القطاعــات في الإنفــاق العــام ويجعــل مــن إمكانيــة إجــراء تخفيــض ذي معنــى

  وقيمة مالية في فاتورة الرواتب صعبة وغير واقعية.
 - الســؤال المتكــرر حــول إمكانيــة تخفيــض عــدد العاملــن مــن خــال إحالــة بعضهــم إلــى التقاعــد المبكــر أو الاســتغناء 
   عــن بعضهــم الآخــر، يواجَــه دائمــاً بجملــة مــن المحاذيــر والتحديــات تتمثــل بقــدرة الســلطة وصنــدوق التقاعــد علــى تحمّــل 
   تمويــل الرواتــب التقاعديــة للمتقاعديــن الجــدد. إضافــة إلــى الظــروف المعيشــية وخصوصــاً ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر، 

  والعدالة في توزيع أعباء التقشف، وظروف بناء مؤسسات السلطة.  
 - هــل مــن الممكــن إعــادة النظــر في ســلمّ رواتــب الموظفــن باتجــاه تخفيضهــا أو تخفيــض رواتــب الموظفــن في الفئــات العليــا
ــبة ــوق المكتس ــدأ الحق ــي مب ــب أن تراع ــاؤل يج ــذا التس ــى ه ــة عل ــة؟ والإجاب ــة المدني ــون الخدم ــل قان    فقــط مــن خــال تعدي

  للموظفن والقوة الشرائية لدخول الموظفن عند مستوياتها الحالية.

5 مقابلة سابقة مع السيد موسى أبو زيد، رئيس الديوان والسيد فتحي خضر، مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية الخارجية.
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- هــل المتــاح فعــاً هــو إعــادة توزيــع الموظفــن، أو تدويرهــم، علــى الهيــكل المؤسســي القائــم للســلطة أو المعــاد 
ــة في الوظائــف، بحيــث ترفــع  ــاؤه مــن خــال عمليــة دمــج مدروســة لمراكــز المســؤولية المتشــابهة أو المتكامل بن
مــن إنتاجيتهــم مــن خــال تحســن مســتوى الرضــا الوظيفــي لديهــم، وتعيــد توزيــع مخصصــات القطاعــات 
مــن الموازنــة حســب الأوزان الوظيفيــة الجديــدة دون أن يتــرك ذلــك تأثيــراً علــى حجــم الإنفــاق، وعندهــا يكــون 
ــى هــذا الســؤال يجــب أن تراعــي أساســاً  ــة عل ــه للتقشــف؟ والإجاب ــاق من ــوم ترشــيد الإنف ــرب لمفه ــك أق ذل
نطــاق وجــودة الخدمــات المقدمــة للجمهــور، وعلــى أســاس مواءمــة خبــرات ومؤهــات الموظفــن مــع الوظائــف 

الجديــدة.
- هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الموظفــن قــد نختلــف علــى تقديــره ممــن يتقاضــون رواتــب وهــم خــارج 
التشــكيات الإداريــة الرســمية أو المعتمــدة أو التــي تتطلبهــا الحاجــة الفعليــة. فهنــاك عــدم تناســب بــن عــدد 
الموظفــن المعتمديــن رســمياً وحجــم فاتــورة الرواتــب في العديــد مــن مؤسســات الســلطة، وخصوصــاً في قطــاع 
الحكــم. أمــا القطاعــنْ الاجتماعــي والاقتصــادي فيبــدو أنّهمــا خاليــان إلــى حــد كبيــر مــن هــذه الظاهــرة. 
ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى عامــل التداخــل بــن المســتوى السياســي والإداري في قطــاع الحكــم بينمــا يغيــب هــذا 
التداخــل في المؤسســات الخدميــة الصرفــة. وعليــه فــإنّ بنــد الرواتــب والأجــور في بعــض مؤسســات الحكــم قــد 
يكــون أحــد مجــالات التقشــف في الإنفــاق مــن خــال تســوية أوضــاع هــؤلاء الموظفــن إمّــا بإحالتهــم للتقاعــد 
المبكــر أو بإنهــاء خدماتهــم، ولكــن بعــد أن يتــم إجــراء مزيــد مــن التدقيــق والفحــص لملفــات الموظفــن للوقــوف 

علــى ظــروف وموجبــات تعيينهــم والمهــام التــي يتولــون تنفيذهــا.
- مــن المرجّــح أن يكــون هنــاك عــددٌ مهــمٌ نســبياً مــن الموظفــن في الخدمــة المدنيــة ممــن يمارســون الازدواجيــة 
في العمــل بشــكل مخالــف للقانــون، وقــد يتقاطــع هــذا العــدد مــع عــدد الموظفــن الذيــن هــم خــارج التشــكيات 
الرســمية. ومــن هنــا فإنّــه قــد يكــون مــن المفيــد أن تتــم متابعــة هــذه الحــالات بشــكل شــامل وتفصيلــي مــن قبــل 
الديــوان ومراكــز المســؤولية المعنيــة لرصــد هــذه الظاهــرة بدقــة أكبــر ومــن ثــم تســوية أوضاعهــم الوظيفيــة 
وفــق مقتضيــات القانــون، وإذا تعــذر ذلــك فــإنّ خيــارات أخــرى مــن قبيــل إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم للتقاعــد 

المبكــر بشــروط متوافــق عليهــا يجــب أن تبقــى قائمــة.
- إنّ خيــار تخفيــض عــدد موظفــي الســلطة الدائمــن في الخدمــة المدنيــة مــن خــال إنهــاء خدماتهــم بــدون 
حقــوق التقاعــد، حتــى أولئــك الذيــن هــم خــارج التشــكيات الإداريــة، لا يبــدو خيــاراً واقعيــاً في ظــل ارتفــاع 
معــدلات البطالــة في الأراضــي الفلســطينية وتــردي الأوضــاع المعيشــية ومحدوديــة الطاقــة الاســتيعابية 
لاقتصــاد الفلســطيني حاليــاً، وفي ظــل عــدم توفــر مســوغ قانونــي مقنــع لإجــراء كهــذا ولاســيما أنّــه مضــى 
علــى عملهــم في مواقعهــم ســنوات طويلــة وبالتالــي أصبحــت لديهــم حقــوق مكتســبة، فمــن المرجّــح أن يواجــه 
هــذا الخيــار مقاومــة شــعبية وسياســية كبيــرة. فالتوفيــرات الماليــة التــي قــد تنجــم عــن هــذا الخيــار قــد لا 
تكــون مكافئــة لتكاليفــه السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبالتالــي فــإنّ الخيــار الواقعــي لتخفيــض عــدد 
الموظفــن لتنقيــة فاتــورة الرواتــب يتمثــل في إحالتهــم إلــى التقاعــد بشــروط مرضيــة وعادلــة وخصوصــاً أنّ 
معظــم هــؤلاء الموظفــن قــد يكونــون مــن الطبقــة السياســية وليــس المهنيــة ممــن مضــى علــى خدمتهــم ســنوات 
طويلــة قــد تكــون اقتربــت مــن الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة قانونيــاً لتقاعدهــم. كمــا أنّ معظــم هــؤلاء الموظفــن 

لديهــم خيــارات عمــل أخــرى ويمكنهــم تكييــف أوضاعهــم الاقتصاديــة بســهولة أكبــر مــن باقــي الموظفــن.
- إنّ خيــار تخفيــض الرواتــب لموظفــي الخدمــة المدنيــة غيــر واقعــي ولا يمكــن الدفــاع عنــه في ظــل تدنــي هــذه 

الرواتــب أصــاً مقارنــة بتكاليــف المعيشــة.
- إعــادة توزيــع موظفــي الخدمــة المدنيــة علــى مراكــز المســؤولية المختلفــة، بحيــث يتــم نقــل موظفــن مــن مركــز 
لآخــر علــى أســاس الاحتيــاج والمؤهــات العلميــة والعمليــة. وهــذا الإجــراء مــن شــأنه أن يرفــع مــن إنتاجيــة 
الموظفــن ومــن مســتوى الرضــا الوظيفــي ويحســن مــن جــودة الخدمــات المقدّمــة مــن مؤسســات الســلطة 
ــة  ــل في إعــادة الهيكل ــة أشــمل تتمث ــم هــذا الإجــراء في إطــار عملي ــد أيضــاً أن يت ــن المفي ــور. وربمــا م للجمه
الإداريــة لمؤسســات الســلطة علــى مســتوى المؤسســة نفســها وعلــى مســتوى البنــاء الكلــي. ويتطلــب ذلــك دمــج 
وتوحيــد وربمــا إلغــاء مراكــز مســؤولية ودوائــر مركزيــة وأخــرى مناطقيــة في نفــس مركــز المســؤولية بعضهــا 

مــع بعــض.
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ــة  ــة بمــن فيهــم مــن هــم خــارج التشــكيات الإداري ــار تخفيــض عــدد موظفــي الســلطة الدائمــن في الخدمــة المدني - إنّ خي
مــن خــال إنهــاء خدماتهــم بــدون حقــوق التقاعــد وعــدم توفّــر مســوغ قانونــي وفي ظــل ارتفــاع البطالــة ومحدوديــة الطاقــة 
الاســتيعابية لاقتصــاد الفلســطيني لا يبــدو خيــاراً واقعيــاً. وبالتالــي فــإنّ الخيــار الواقعــي لتخفيــض عــدد الموظفــن لتنقيــة 
ــل في تكليــف لجنــة فنيــة يشــارك فيهــا ديــوان الموظفــن ووزارة الماليــة وأطــراف مهنيــة محايــدة يتــم  فاتــورة الرواتــب يتمث
اختيارهــا مــن قبــل رئيــس الــوزراء لتدقيــق وفحــص ملفــات الموظفــن الفائضــن عــن الحاجــة الحقيقيــة واقتــراحِ تســويةٍ 

ــة: ــادئ التالي ــاً للمب ــة تبع ــادئ التوجيهي ــون والمب لأوضاعهــم وفــق القان
 1. الإحالــة إلــى التقاعــد بشــروط مرضيــة وعادلــة خصوصــاً أنّ معظمهــم قــد يكونــون مــن الطبقــة السياســية وليــس المهنيــة

   ومضى على خدمتهم سنوات طويلة قد تكون اقتربت من الفترة الزمنية المطلوبة قانونياً لتقاعدهم.
 2. إعــادة توزيــع بعــض الموظفــن: بحيــث يتــم نقــل موظفــن مــن مركــز لآخــر علــى أســاس الاحتيــاج والمؤهــات العلميــة
    والعمليــة. وهــذا الإجــراء مــن شــأنه أن يرفــع مــن إنتاجيــة الموظفــن ومــن مســتوى الرضــا الوظيفــي ويحســن مــن جــودة

   الخدمات المقدّمة من مؤسسات السلطة للجمهور.
 3.  إعــادة الهيكلــة الإداريــة لمؤسســات الســلطة علــى مســتوى المؤسســة نفســها وعلــى مســتوى البنــاء الكلــي، مــا يتطلــب دمــج

   وتوحيد وربما إلغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية وأخرى مناطقية.

 4. فيمــا يتعلــق بوجــود عــدد مــن الموظفــن في الخدمــة المدنيــة ممــن يمارســون الازدواجيــة في العمــل بشــكل مخالــف للقانــون، 
    فــإنّ الاقتــراح بــأن تتــم معالجــة ملفــات هــؤلاء الموظفــن مــن قبــل الديــوان ومراكــز المســؤولية لتســوية أوضاعهــم الوظيفيــة 
    وفــق مقتضيــات القانــون، وإذا تعــذر ذلــك فــإنّ خيــارات أخــرى مــن قبيــل إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم للتقاعــد المبكــر بشــروط 

   متوافق عليها يجب أن تبقى قائمة. 

 5. مراجعــة رواتــب الموظفــن: خيــار تخفيــض الرواتــب لموظفــي الخدمــة المدنيــة غيــر واقعــي ولا يمكــن الدفــاع عنــه في ظــل
    تدنــي هــذه الرواتــب أصــاً. لذلــك لا بــد مــن مراجعــة رواتــب مســؤولي كبــار العاملــن في المؤسســات العامــة في الدولــة )غيــر 
    الوزاريــة( لتحديــد ســقوف لهــا تتناســب وواقــع الســلطة المالــي، ومراجعــة جــادة وتفصيليــة لامتيــازات التــي يتمتــع بهــا بعــض
    المســؤولن، واســتبدال سياســة التعيينــات الجديــدة بسياســة إعــادة التأهيــل والتدويــر للموظفــن الفائضــن. وأخيــراً لا بــد

   من وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثاث سنوات.

أما فيما يتعلق بالرواتب والأجور لمنتسبي الأجهزة الأمنية، فيمكن تسجيل الماحظات التالية:  
- طــرأت تطــورات ملحوظــة علــى عــدد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة؛ فبينمــا بلــغ حتــى العــام 2004 نحــو 57 ألــف عســكري، ارتفــع 
ــزة  ــى الأجه ــاً موزعــن عل ــد مســتوى 65 ألف ــم اســتقر عن ــام 2006، ث ــاً في الع ــغ 82 ألف ــاً ليبل عددهــم بشــكل ملحــوظ لاحق
ــا هــذا. ويشــكل هــؤلاء نحــو 43% مــن إجمالــي الموظفــن العموميــن في  الأمنيــة المختلفــة في الأعــوام الاحقــة وحتــى وقتن
الســلطة الفلســطينية. وليــس مــن مهــام هــذا التقريــر مراجعــة مــدى وأســباب هــذه الزيــادات التــي لا تعكــس احتياجــاً أمنيــاً. 

ولقــد شــكلت نفقــات الأمــن حتــى نهايــة العــام 2020 مــا نســبته 21% مــن النفقــات العامــة. 
- يشــكّل الموظفــون العســكريون نحــو 43% مــن إجمالــي الموظفــن، لكــنّ فاتــورة الرواتــب لهــؤلاء العســكرين تبلــغ نحــو %50 
مــن الفاتــورة الإجماليــة. والمنطــق الحســابي يقودنــا لنــدرك أنّ متوســط الأجــر الشــهري للموظــف العســكري وفقــاً للمعطيــات 

الســابقة لا بــد وأنّــه يفــوق نظيــره للموظــف المدنــي، علــى اعتبــار أنّ عددهــم أقــل. 
- إذا مــا علمنــا أنّ غالبيــة العســكرين العاملــن في القطــاع الأمنــي هــم مــن ذوي الرتــب المتدنيــة )العســكرين الأفــراد(، أي 
أنّ متوســط الأجــر الشــهري لهــم يقــل كثيــراً عــن المتوســط العــام للأجــر في القطــاع الأمنــي، فيمكــن اســتنتاج حجــم رواتــب 
كبــار الضبــاط والعســكرين مــن أصحــاب الرتــب العاليــة الذيــن يشــكلون نســبة قليلــة مــن إجمالــي العســكرين لكــنّ رواتبهــم 

مرتفعــة إلــى حــد كبيــر.
- لا تــزال حصــة قطــاع الأمــن مــن الموازنــة الجاريــة مرتفعــة وتشــكّل أكثــر مــن 21% منهــا. حيــث إنّ الجــزء الأكبــر مــن موازنــة 
ــن في  ــا أنّ متوســط الأجــر الشــهري للعامل ــت هن ــنّ الاف ــد مســتوى 80%. لك ــب والأجــور عن ــد الروات الأمــن يخصــص لبن
القطــاع الأمنــي يفــوق نظيــره في القطــاع المدنــي. وهــذا المؤشــر يتطلــب دراســة وإعــادة نظــر مــن قبــل المســؤولن عــن إعــداد 
الموازنــة وتوزيــع المخصصــات، وربمــا يتطلــب إعــادة دراســة لقانــون الخدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة 

للعســكرين، وخصوصــاً مــن الضبــاط وذوي الرتــب المرتفعــة.
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ــة  ــة بمــن فيهــم مــن هــم خــارج التشــكيات الإداري ــار تخفيــض عــدد موظفــي الســلطة الدائمــن في الخدمــة المدني - إنّ خي
مــن خــال إنهــاء خدماتهــم بــدون حقــوق التقاعــد وعــدم توفّــر مســوغ قانونــي وفي ظــل ارتفــاع البطالــة ومحدوديــة الطاقــة 
الاســتيعابية لاقتصــاد الفلســطيني لا يبــدو خيــاراً واقعيــاً. وبالتالــي فــإنّ الخيــار الواقعــي لتخفيــض عــدد الموظفــن لتنقيــة 
ــل في تكليــف لجنــة فنيــة يشــارك فيهــا ديــوان الموظفــن ووزارة الماليــة وأطــراف مهنيــة محايــدة يتــم  فاتــورة الرواتــب يتمث
اختيارهــا مــن قبــل رئيــس الــوزراء لتدقيــق وفحــص ملفــات الموظفــن الفائضــن عــن الحاجــة الحقيقيــة واقتــراحِ تســويةٍ 

ــة: ــادئ التالي ــاً للمب ــة تبع ــادئ التوجيهي ــون والمب لأوضاعهــم وفــق القان
 1. الإحالــة إلــى التقاعــد بشــروط مرضيــة وعادلــة خصوصــاً أنّ معظمهــم قــد يكونــون مــن الطبقــة السياســية وليــس المهنيــة

   ومضى على خدمتهم سنوات طويلة قد تكون اقتربت من الفترة الزمنية المطلوبة قانونياً لتقاعدهم.
 2. إعــادة توزيــع بعــض الموظفــن: بحيــث يتــم نقــل موظفــن مــن مركــز لآخــر علــى أســاس الاحتيــاج والمؤهــات العلميــة
    والعمليــة. وهــذا الإجــراء مــن شــأنه أن يرفــع مــن إنتاجيــة الموظفــن ومــن مســتوى الرضــا الوظيفــي ويحســن مــن جــودة

   الخدمات المقدّمة من مؤسسات السلطة للجمهور.
 3.  إعــادة الهيكلــة الإداريــة لمؤسســات الســلطة علــى مســتوى المؤسســة نفســها وعلــى مســتوى البنــاء الكلــي، مــا يتطلــب دمــج

   وتوحيد وربما إلغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية وأخرى مناطقية.

 4. فيمــا يتعلــق بوجــود عــدد مــن الموظفــن في الخدمــة المدنيــة ممــن يمارســون الازدواجيــة في العمــل بشــكل مخالــف للقانــون، 
    فــإنّ الاقتــراح بــأن تتــم معالجــة ملفــات هــؤلاء الموظفــن مــن قبــل الديــوان ومراكــز المســؤولية لتســوية أوضاعهــم الوظيفيــة 
    وفــق مقتضيــات القانــون، وإذا تعــذر ذلــك فــإنّ خيــارات أخــرى مــن قبيــل إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم للتقاعــد المبكــر بشــروط 

   متوافق عليها يجب أن تبقى قائمة. 

 5. مراجعــة رواتــب الموظفــن: خيــار تخفيــض الرواتــب لموظفــي الخدمــة المدنيــة غيــر واقعــي ولا يمكــن الدفــاع عنــه في ظــل
    تدنــي هــذه الرواتــب أصــاً. لذلــك لا بــد مــن مراجعــة رواتــب مســؤولي كبــار العاملــن في المؤسســات العامــة في الدولــة )غيــر 
    الوزاريــة( لتحديــد ســقوف لهــا تتناســب وواقــع الســلطة المالــي، ومراجعــة جــادة وتفصيليــة لامتيــازات التــي يتمتــع بهــا بعــض
    المســؤولن، واســتبدال سياســة التعيينــات الجديــدة بسياســة إعــادة التأهيــل والتدويــر للموظفــن الفائضــن. وأخيــراً لا بــد

   من وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثاث سنوات.

أما فيما يتعلق بالرواتب والأجور لمنتسبي الأجهزة الأمنية، فيمكن تسجيل الماحظات التالية:  
- طــرأت تطــورات ملحوظــة علــى عــدد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة؛ فبينمــا بلــغ حتــى العــام 2004 نحــو 57 ألــف عســكري، ارتفــع 
ــزة  ــى الأجه ــاً موزعــن عل ــد مســتوى 65 ألف ــم اســتقر عن ــام 2006، ث ــاً في الع ــغ 82 ألف ــاً ليبل عددهــم بشــكل ملحــوظ لاحق
ــا هــذا. ويشــكل هــؤلاء نحــو 43% مــن إجمالــي الموظفــن العموميــن في  الأمنيــة المختلفــة في الأعــوام الاحقــة وحتــى وقتن
الســلطة الفلســطينية. وليــس مــن مهــام هــذا التقريــر مراجعــة مــدى وأســباب هــذه الزيــادات التــي لا تعكــس احتياجــاً أمنيــاً. 

ولقــد شــكلت نفقــات الأمــن حتــى نهايــة العــام 2020 مــا نســبته 21% مــن النفقــات العامــة. 
- يشــكّل الموظفــون العســكريون نحــو 43% مــن إجمالــي الموظفــن، لكــنّ فاتــورة الرواتــب لهــؤلاء العســكرين تبلــغ نحــو %50 
مــن الفاتــورة الإجماليــة. والمنطــق الحســابي يقودنــا لنــدرك أنّ متوســط الأجــر الشــهري للموظــف العســكري وفقــاً للمعطيــات 

الســابقة لا بــد وأنّــه يفــوق نظيــره للموظــف المدنــي، علــى اعتبــار أنّ عددهــم أقــل. 
- إذا مــا علمنــا أنّ غالبيــة العســكرين العاملــن في القطــاع الأمنــي هــم مــن ذوي الرتــب المتدنيــة )العســكرين الأفــراد(، أي 
أنّ متوســط الأجــر الشــهري لهــم يقــل كثيــراً عــن المتوســط العــام للأجــر في القطــاع الأمنــي، فيمكــن اســتنتاج حجــم رواتــب 
كبــار الضبــاط والعســكرين مــن أصحــاب الرتــب العاليــة الذيــن يشــكلون نســبة قليلــة مــن إجمالــي العســكرين لكــنّ رواتبهــم 

مرتفعــة إلــى حــد كبيــر.
- لا تــزال حصــة قطــاع الأمــن مــن الموازنــة الجاريــة مرتفعــة وتشــكّل أكثــر مــن 21% منهــا. حيــث إنّ الجــزء الأكبــر مــن موازنــة 
ــن في  ــا أنّ متوســط الأجــر الشــهري للعامل ــت هن ــنّ الاف ــد مســتوى 80%. لك ــب والأجــور عن ــد الروات الأمــن يخصــص لبن
القطــاع الأمنــي يفــوق نظيــره في القطــاع المدنــي. وهــذا المؤشــر يتطلــب دراســة وإعــادة نظــر مــن قبــل المســؤولن عــن إعــداد 
الموازنــة وتوزيــع المخصصــات، وربمــا يتطلــب إعــادة دراســة لقانــون الخدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة 

للعســكرين، وخصوصــاً مــن الضبــاط وذوي الرتــب المرتفعــة.
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3.2 النفقات التشغيلية:
رغــم السياســة المعلنــة للســلطة نحــو ترشــيد الإنفــاق والحــد مــن النفقــات، إلّا أنّ طريقــة تعامــل الحكومــة في إعــداد وتخصيص 
ــام للســلطة الرامــي  ــددة لا تدعــم التوجــه الع ــاق المتع ــود الإنف ــة، وخصوصــاً قطــاع الأمــن، وبن ــات للقطاعــات المختلف الموازن
ــة  ــود تفصيلي ــة التشــغيلية كرقــم تجميعــي دون بن لترشــيد الإنفــاق. فالتوجهــات التقشــفية للحكومــة مــا زالــت تطــرح الموازن

توضــح ماهيــة الإنفــاق في هــذا المجــال. 

تنــدرج الامتيــازات الوظيفيــة تحــت بنــد النفقــات التشــغيلية التــي هــي واحــدة مــن المجموعــات الثــاث التــي تشــكل في 
مجموعهــا النفقــات الجاريــة غيــر الرواتــب. والنفقــات التشــغيلية ضروريــة لتســيير أعمــال مراكــز المســؤولية ولا ترتبــط 
مباشــرة بالخدمــات المقدّمــة مــن هــذه المراكــز للمواطنــن. وهــذه النفقــات تمثــل مجمــوع مــا تنفقــه مراكــز المســؤولية المشــمولة 
في الموازنــة العامــة علــى اســتخدام الســلع والخدمــات خــال ســنة ماليــة مــا. ومــن الأمثلــة علــى هــذه النفقــات: بــدل التنقــل 
ــاج في الخــارج،  ــات الع ــات رســمية، ونفق ــف الســفر في مهم ــل والمواصــات، ومصاري ــف النق ــن، ومصاري والســكن للموظف
ــاء المؤسســي لمراكــز المســؤولية نفســها  ــر البن ــة للموظفــن وتطوي ــة والفني ــر القــدرات الإداري والإيجــارات، والضيافــة، وتطوي
وفواتيــر المنافــع العامــة مثــل الميــاه والطاقــة والاتصــالات والمعلومــات وخدمــة الدَيـْـن العــام وغيرهــا. وبالمجمــل يكــون »الموظف/ة 

وليــس الخدمــة العامــة هــو المحــرك الأساســي« لمعظــم هــذه النفقــات. 

بالتالــي، فــإنّ الزيــادة في عــدد الموظفــن في الخدمــة العامــة يقــود إلــى زيــادة في هــذه النفقــات لكــن ليــس بعاقــة خطيــة، كمــا 
أنّ التغيّــر في هيــكل الــكادر الوظيفــي بســبب الترقيــات والترفيعــات يقــود إلــى زيــادة مباشــرة وخطيــة لهــذه النفقــات. وهــو 
يتشــابه في هــذا الأمــر مــع فاتــورة الرواتــب. الجــدول )1( أدنــاه يعــرض مبالــغ الإنفــاق التشــغيلية وتوزيعهــا لســنوات مختــارة.

جدول )1(: النفقات الجارية غير الرواتب وتوزيعها في سنوات مختارة )بالمليون دولار(

2011201320142015201720192020البند
1,4001,5771,6731,800النفقات الجارية غير الرواتب

530560602650626701628النفقات التشغيلية
حصة القطاع المدني من 

النفقات:
حصة قطاع الحكم

حصة القطاع الاجتماعي
حصة القطاع الاقتصادي 

والبنية التحتية

397
103
258
36

415
108
270
37

452
120
290
42

481
125
312
43

8009501050107089014441685النفقات التحويلية
70677180171822النفقات الرأسمالية

المصدر: احتساب الباحث من قاعدة بيانات وزارة المالية.

ــزداد مــن ســنة  يتبــن مــن الجــدول أعــاه أنّ النفقــات التشــغيلية بشــكل عــام وحصــة القطــاع المدنــي منهــا بشــكل خــاص ت
لأخــرى لكــن بنســبة طبيعيــة، حوالــي 7% بالمتوســط. ولكــن يجــب التذكيــر بــأنّ هــذه الزيــادة علــى قلتّهــا فهــي تحــدث رغــم 
الإعــان المتكــرر مــن الحكومــة طيلــة هــذه الســنوات عــن إجــراءات تقشــفية في هــذه النفقــات. فقــد صــدر عــن مجلــس 
الــوزراء العديــد مــن القــرارات واللوائــح التنفيذيــة منــذ عــام 2011 تهــدف جميعهــا للتقشــف في النفقــات التشــغيلية وخصوصــاً 
بــدلات ومهمــات العمــل )الســفر والتنقــل والســكن والاتصــالات والمحروقــات( والعــاوات الإشــرافية وغيرهــا. وكان آخــر هــذه 
القــرارات مــا صــدر عــن الحكومــة قبــل شــهرين تقريبــاً. ويبــدو أنّ هــذه القــرارات لــم تنجــح في خفــض هــذه النفقــات وقــد يعــود 
ذلــك إلــى ضعــف الالتــزام بهــا مــن حيــث المبــدأ أو بســبب منــح الاســتثناء في غالبــة هــذه القــرارات للــوزراء أو مــن في حكمهــم 

بعــد موافقــة وزيــر الماليــة لتجــاوز هــذه التقييــدات علــى الإنفــاق حســبما تقتضيــه الحاجــة والضــرورة6.

6 قابلة مع السيد عصمت أبو ربيع، مدير دائرة الرقابة على الاقتصاد في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
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ــارات  ــر الخي ــو أكث ــة ه ــازات الوظيف ــة بامتي ــك المتعلق ــيما تل ــغيلية ولاس ــات التش ــف في النفق ــل التقش ــتنتاج 1: لع اس
واقعيــة وشــعبية وفي نفــس الوقــت أقلهــا تكلفــة مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولعــلّ مراكــز 
المســؤولية في قطــاع الحكــم هــي التــي يجــب أن تُســتهدف بهــذا النــوع مــن التقشــف مقارنــة بغيرها مــن مراكز المســؤولية 
في القطاعــات الاجتماعيــة وذلــك لأن التقشــف فيهــا لا ينطــوي علــى تداعيــات ســلبية علــى الخدمــات العامــة المقدمة 

للمواطنــن. وتبلــغ قيمــة هــذه الامتيــازات مــا يقــارب 100-130 مليــون دولار ســنوياً.

اســتنتاج 2: هنــاك إمكانيــة معقولــة للتقشــف في الإنفــاق علــى العقــود مــن خــال الحــد مــن الاســتثناءات في التعيــن 
والالتــزام بأســاس الحاجــة والمنافســة في التعيــن تمامــاً كمــا يجــري اتباعــه في التعيــن الدائــم. ويمكــن كذلــك، وربمــا 
يبــدو هــذا الخيــار أكثــر واقعيــة، ترشــيد هــذا الإنفــاق مــن خــال اتبــاع أســاس التدويــر في عقــود العمــل وجعلهــا مؤقتة 
فعــاً. وبهــذا تتــاح فرصــة عمــل لأكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب والشــابات خريجــي الجامعــات العاطلــن عــن العمــل 

)تبلــغ نســبتهم حوالــي 55% مــن إجمالــي الخريجــن والخريجــات(. 

أمــا بخصــوص العقــود الخاصــة والمؤقتــة مــع موظفــن عاديــن أو مستشــارين، فيتبــن أنّ إجــراءات التعيــن علــى العقــود العاديــة 
تتــم وفقــاً لمــا جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2013/15/5/3(، الــذي نــص علــى ضــرورة توفــر مخصــص مالــي مرصــود 
في الموازنــة للتعاقــد المطلــوب. تبــدو الإجــراءات مرضيــة وتــؤدي إلــى ضبــط التعيــن علــى عقــود الخبــراء والمستشــارين، لكــنّ 
الإشــكالية في هــذه العقــود التــي يفُتــرض أن تكــون لمــدة محــددة أنّهــا قــد تســتمر لفتــرات طويلــة ويصُبــح كثيــرٌ منهــا وكأنّــه 
دائــم. وهــذا مــا يفســر قــرارات الحكومــة المتتاليــة في إعطــاء هــؤلاء الموظفــن الأولويــة في التعيــن في حــال وجــود شــواغر في 

مراكــز المســؤولية التــي يعملــون فيهــا.

● حصة قطاع الأمن من النفقات التشغيلية
دُ تطــور الــدول بمســتوى التنميــة المســتدامة والرفاهيــة التــي تقدمهــا للمجتمــع. وعــادة مــا يكــون الإنفــاق علــى القطــاع  يحُــدَّ
الأمنــي علــى حســاب الإنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أساســية أخــرى مثــل التعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة. 
ــر ذلــك بالســلب علــى مســتويات التنميــة والرفــاه في المجتمــع، وخصوصــاً في  وبالتالــي، كلمــا زادت حصــة القطــاع الأمنــي أثّ
ــة الفلســطينية.  ــل الســلطة الوطني ــة مث ــة والمالي ــدّرات الاقتصادي ــوارد والمق ــن فجــوات ملحوظــة في الم ــي م ــي تعان ــدول الت ال
وبالنتيجــة فــإنّ ذلــك يتطلــب ترشــيداً كبيــراً في الإنفــاق ســواء الأمنــي أو المدنــي. وجــدول )2( أدنــاه يلخّــص حصــة القطــاع 
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ــارات  ــر الخي ــو أكث ــة ه ــازات الوظيف ــة بامتي ــك المتعلق ــيما تل ــغيلية ولاس ــات التش ــف في النفق ــل التقش ــتنتاج 1: لع اس
واقعيــة وشــعبية وفي نفــس الوقــت أقلهــا تكلفــة مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولعــلّ مراكــز 
المســؤولية في قطــاع الحكــم هــي التــي يجــب أن تُســتهدف بهــذا النــوع مــن التقشــف مقارنــة بغيرها مــن مراكز المســؤولية 
في القطاعــات الاجتماعيــة وذلــك لأن التقشــف فيهــا لا ينطــوي علــى تداعيــات ســلبية علــى الخدمــات العامــة المقدمة 

للمواطنــن. وتبلــغ قيمــة هــذه الامتيــازات مــا يقــارب 100-130 مليــون دولار ســنوياً.

اســتنتاج 2: هنــاك إمكانيــة معقولــة للتقشــف في الإنفــاق علــى العقــود مــن خــال الحــد مــن الاســتثناءات في التعيــن 
والالتــزام بأســاس الحاجــة والمنافســة في التعيــن تمامــاً كمــا يجــري اتباعــه في التعيــن الدائــم. ويمكــن كذلــك، وربمــا 
يبــدو هــذا الخيــار أكثــر واقعيــة، ترشــيد هــذا الإنفــاق مــن خــال اتبــاع أســاس التدويــر في عقــود العمــل وجعلهــا مؤقتة 
فعــاً. وبهــذا تتــاح فرصــة عمــل لأكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب والشــابات خريجــي الجامعــات العاطلــن عــن العمــل 

)تبلــغ نســبتهم حوالــي 55% مــن إجمالــي الخريجــن والخريجــات(. 

أمــا بخصــوص العقــود الخاصــة والمؤقتــة مــع موظفــن عاديــن أو مستشــارين، فيتبــن أنّ إجــراءات التعيــن علــى العقــود العاديــة 
تتــم وفقــاً لمــا جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2013/15/5/3(، الــذي نــص علــى ضــرورة توفــر مخصــص مالــي مرصــود 
في الموازنــة للتعاقــد المطلــوب. تبــدو الإجــراءات مرضيــة وتــؤدي إلــى ضبــط التعيــن علــى عقــود الخبــراء والمستشــارين، لكــنّ 
الإشــكالية في هــذه العقــود التــي يفُتــرض أن تكــون لمــدة محــددة أنّهــا قــد تســتمر لفتــرات طويلــة ويصُبــح كثيــرٌ منهــا وكأنّــه 
دائــم. وهــذا مــا يفســر قــرارات الحكومــة المتتاليــة في إعطــاء هــؤلاء الموظفــن الأولويــة في التعيــن في حــال وجــود شــواغر في 

مراكــز المســؤولية التــي يعملــون فيهــا.

● حصة قطاع الأمن من النفقات التشغيلية
دُ تطــور الــدول بمســتوى التنميــة المســتدامة والرفاهيــة التــي تقدمهــا للمجتمــع. وعــادة مــا يكــون الإنفــاق علــى القطــاع  يحُــدَّ
الأمنــي علــى حســاب الإنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أساســية أخــرى مثــل التعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة. 
ــر ذلــك بالســلب علــى مســتويات التنميــة والرفــاه في المجتمــع، وخصوصــاً في  وبالتالــي، كلمــا زادت حصــة القطــاع الأمنــي أثّ
ــة الفلســطينية.  ــل الســلطة الوطني ــة مث ــة والمالي ــدّرات الاقتصادي ــوارد والمق ــن فجــوات ملحوظــة في الم ــي م ــي تعان ــدول الت ال
وبالنتيجــة فــإنّ ذلــك يتطلــب ترشــيداً كبيــراً في الإنفــاق ســواء الأمنــي أو المدنــي. وجــدول )2( أدنــاه يلخّــص حصــة القطــاع 
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تقرير محدث حول الأزمة المالية للسلطة: »الواقع والخيارات الصعبة للحد منها«           

19

جدول )2(: حصة القطاع الأمني الفلسطيني من الموازنة الجارية لسنوات مختارة7

ويتضــح مــن جــدول )2( أنّ حجــم الإنفــاق علــى القطــاع الأمنــي في فلســطن قــد شــهد تذبذبــاً في الفتــرة 1997-2020؛ 
ويرتبــط ذلــك بالظــروف السياســية الســائدة في فلســطن؛ فمثــاً يعــود الارتفــاع الملحــوظ في عــام 2007 إلــى الزيــادة في عــدد 
الأشــخاص الذيــن تدُفــع لهــم رواتــب مــن قبــل المؤسســة الأمنيــة علمــاً أنّــه تّم في تلــك الســنة حصــر عــدد المســجلن علــى قــوى 
الأمــن بنحــو 77 ألــف شــخص. وانخفــض العــدد في الســنوات الاحقــة ليســتقر عنــد مســتوى 65 ألــف موظــف عســكري دون 
الأخــذ بالحســبان أعــداد العســكرين الذيــن وظفتهــم حكومــة حمــاس بعــد الانقســام والذيــن وصــل عددهــم لأكثــر مــن 15 ألــف 

عســكري. 
وبشــكل عــام شــكلت النفقــات الأمنيــة نحــو 30% بالمتوســط مــن النفقــات الجاريــة في الفتــرة 1997-2013، وانخفضــت 
حصتهــا إلــى 26.3% في الفتــرة 2014-2020. ثــم أصبحــت 20.6% في العــام 2020؛ ويعــود الســبب في ذلــك إلــى قــرارات 
الحكومــة بتنفيــذ التقاعــد المبكــر الاختيــاري والإجبــاري، فمــن أصــل 27 ألــف موظــف عمومــي تمــت إحالتهــم للتقاعــد المبكــر 
منــذ عــام 2017، كان 18 ألفــاً منهــم مــن العســكرين، وذلــك مــن أصــل 62 ألفــاً مــن العســكرين العاملــن في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة8. 
 وشــهدت حصــة الرواتــب مــن إجمالــي موازنــة الأمــن تراجعــاً مهمــاً خــال العــام 2014، حيــث تراجعــت مــن مســتوى %85 
لتســتقر عنــد النســبة 75.6% في العــام 2020. إذ تم رصــد مبلــغ نحــو 2.6 مليــار شــيكل للرواتــب مــن أصــل 3.4 مليــار شــيكل 
إجمالــي الموازنــة المخصصــة لقطــاع الأمــن في العــام 2020. وتظُهــر البيانــات أنّ الانخفــاض في حصــة الرواتــب والأجــور في 
قطــاع الأمــن تم لصالــح الزيــادة في حصــة النفقــات التشــغيلية والجاريــة الأخــرى. أمــا الجــزء المتبقــي مــن الموازنــة فيخصــص 

للنفقــات الرأســمالية والنفقــات التحويليــة التــي بلغــت نحــو 128 مليــون شــيكل في العــام 2020. )انظــر/ي الجــدول 3(.

جدول )3(: النفقات التشغيلية في القطاع الأمني للفترة )2011-2015( المبلغ بالمليون شيكل

المصدر: احتساب الباحث من قاعدة بيانات وزارة المالية.

7 موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، سنوات مختلفة.
8 الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. )2019(: التقرير السنوي الحادي عشر- واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطن 2018. رام الله – فلسطن.

النسبة من الموازنة الجاريةالسنة
1997%27
2000%35.1
2003%27.2
2005%24.2
2007%39.4
2008%35.2
2009 %27
2010%30
2012%28.8
2013%28.1
2014%28.5
2015%25.6
2016%29.8
2017%30.2
2018%26.4
2019%21.4
2020%20.6

2020 2018 2017 2015 2014 2013 2011 البند

434 321 314 169 150 145 133 النفقات التشغيلية في القطاع الأمني
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فيمــا يخــص الإجــراءات القانونيــة والمؤسســاتية في مجــال النفقــات التشــغيلية في قطــاع الأمــن، نبــدأ بالإشــارة إلــى 
أنّ القانــون الأساســي الفلســطيني عــرّف قــوات الأمــن والشــرطة، بأنّهــا قــوة نظاميــة، واعتبرهــا القــوة المســلحة في 
فلســطن، وتــرك القانــون الأساســي أمــر تنظيــم قــوات الأمــن والشــرطة إلــى القوانــن المتخصصــة9. فقبــل العــام 
2005، لــم يكــن هنــاك تنظيــم لصاحيــات القــوى الأمنيــة مــن خــال تشــريعات، باســتثناء مديريــة الدفــاع المدنــي. 
دُ بموجــب تعليمــات تصــدر عــن القــادة الميدانيــن لهــذه الأجهــزة. وأدى  وكانــت صاحيــات الأجهــزة الأمنيــة تُحــدَّ
عــدم وجــود التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه القــوى إلــى تداخــل كبيــر في عملهــا، وضبابيــة في إنجــاز الإجــراءات 
ــون  ــل قان ــة. أمــا بعــد العــام 2005، فقــد حصــل تطــور ملمــوس بصــدور عــدد مــن القوانــن، مث ــة والمالي الإداري

الخدمــة في قــوى الأمــن، وقانــون المخابــرات العامــة، ومــن ثــم القــرار بقانــون بشــأن الأمــن الوقائــي10. 

أمّــا فيمــا يتعلــق بالشــأن المالــي، فقــد كان الأمــن الفلســطيني في بدايــة عهــده يعتمــد في تأمــن احتياجــات 
ومتطلبــات تشــغيله علــى آليــة المطالبــات اليوميــة المبعثــرة، مــن خــال توفيــر الأمــوال عــن طريــق أوامــر الســيد 
ــة مقــرّة ومعتمــدة، وفقــاً  ــة تعمــل بموجــب قواعــد ونظــم عمــل مالي ــم تكــن الأجهــزة الأمني الرئيــس مباشــرة، ول
لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998. وقــد صاحــب هــذه الآليــة عــدد مــن الإشــكاليات التــي 
أضــرت بســمعة الأجهــزة الأمنيــة ووفــرت الظــروف لممارســات ماليــة غيــر ســويّة. ولــم يتــم إعــداد موازنــة القطــاع 
الأمنــي وفــق الأصــول والقانــون، ولــم يكــن هنــاك إقــرار لهــذه الموازنــة مــن قبــل المجلــس التشــريعي، كمــا أنّــه لــم 

ــر ذلــك دومــاً بضــرورات الســرية.  ــم تبري ــة تنفيذهــا، وكان يت ــر عــن كيفي ــزام بتقــديم تقاري ــاك الت يكــن هن

وبشــكل عــام، يمكــن القــول إنّ عــدداً مــن التشــريعات والأنظمــة التــي أُقــرت في الســنوات الأخيــرة تبــدو كافيــة لضبط 
الشــؤون الماليــة في القطــاع الأمنــي بالرغــم مــن وجــود بعــض النواقــص والثغــرات في بعــض أحكامهــا التفصيليــة. ولكــن 
يبقــى الأهــم مــن وجــود التشــريعات هــو الالتــزام بهــا علــى أرض الواقــع، وهــذا مــا شــابه في الماضــي ومــا زال يشــوبه 
حاليــاً الكثيــر مــن الثغــرات والانتقــادات. ويصنــف العديــد مــن المراقبــن والمختصــن بالشــأن المالــي الموازنــة الأمنيــة 
الفلســطينية بأنّهــا موازنــة ســرية11. وهــذا الإجــراء يخــوّل رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة بالصــرف عــن طريــق الدفعــات 

الدوريــة، الأمــر الــذي يصعّــب تتبّــع تلــك البنــود وتحليلهــا وتقــديم توصيــات بشــأنها. 

ففــي العــام 2014 بلــغ متوســط نفقــات الموظــف العســكري حوالــي 2,320 دولار ســنوياً. ولــدى مقارنــة هــذا 
ــي. ويمكــن أن  ــح القطــاع المدن ــر بــن المتوســطنْ لصال ــي، يتبــن الفــرق الكبي ــره في القطــاع المدن المتوســط بنظي

ــات التشــغيلية لســببن:  ــن النفق ــي م ــع المدن ــة م ــاض متوســط الموظــف العســكري بالمقارن ــزى انخف يع
 1( أنّ ارتفــاع حصــة الموظــف المدنــي يتركــز بالأســاس في قطــاع الحكــم، حيــث الحاجــة لمصاريــف تشــغيلية كثيــرة 

   في مجــال العاقــات العامــة والتنقات الخارجية. 
الغالــب  الرتــب المتدنيــة، ولا يتمتــع هــؤلاء في  أنّ غالبيــة الموظفــن في القطــاع العســكري هــم مــن ذوي   )2 
    بامتيــازات ومســتوى إنفــاق مرتفــع، وغالبــاً مــا تقتصــر الامتيــازات علــى كبــار الضبــاط وذوي الرتــب العاليــة، 
ــات مدخــاً  ــك، تشــكل هــذه المعطي ــي. ورغــم ذل ــة مــن الموظفــن في القطــاع الأمن ــن يشــكلون نســبة قليل     الذي
    مهمــاً لصانــع القــرار الفلســطيني للتدخــل والبحــث عــن مجــالات الترشــيد الممكنــة في مجــال النفقــات التشــغيلية 
    في القطــاع الأمنــي دون إحــداث أي ضــرر للقطاعــات المســتفيدة ودون المســاس بالمبــادئ الأساســية للترشــيد 

   التي أشــرنا لها في المقدمة.

9 المادة 84 من القانون الأساســي.
10 البرغوثي، معن، معهد الحقوق، 2009، سلســلة القانون والأمن، الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلســطن، "دراســة تحليلية للتشــريعات الصادرة بعد العام 1994"، ص 11.

11 عبــد الكــريم، نصــر. ورقــة مقدّمــة في مؤتمــر عمــان الــذي نظمــه معهــد الحقــوق بعنــوان "تعزيز الإدارة الرشــيدة لقطاع الأمن في المنطقــة العربية. أي دور يضطلع به المجتمع المدني". حزيران 2009.
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فيمــا يخــص الإجــراءات القانونيــة والمؤسســاتية في مجــال النفقــات التشــغيلية في قطــاع الأمــن، نبــدأ بالإشــارة إلــى 
أنّ القانــون الأساســي الفلســطيني عــرّف قــوات الأمــن والشــرطة، بأنّهــا قــوة نظاميــة، واعتبرهــا القــوة المســلحة في 
فلســطن، وتــرك القانــون الأساســي أمــر تنظيــم قــوات الأمــن والشــرطة إلــى القوانــن المتخصصــة9. فقبــل العــام 
2005، لــم يكــن هنــاك تنظيــم لصاحيــات القــوى الأمنيــة مــن خــال تشــريعات، باســتثناء مديريــة الدفــاع المدنــي. 
دُ بموجــب تعليمــات تصــدر عــن القــادة الميدانيــن لهــذه الأجهــزة. وأدى  وكانــت صاحيــات الأجهــزة الأمنيــة تُحــدَّ
عــدم وجــود التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه القــوى إلــى تداخــل كبيــر في عملهــا، وضبابيــة في إنجــاز الإجــراءات 
ــون  ــل قان ــة. أمــا بعــد العــام 2005، فقــد حصــل تطــور ملمــوس بصــدور عــدد مــن القوانــن، مث ــة والمالي الإداري

الخدمــة في قــوى الأمــن، وقانــون المخابــرات العامــة، ومــن ثــم القــرار بقانــون بشــأن الأمــن الوقائــي10. 

أمّــا فيمــا يتعلــق بالشــأن المالــي، فقــد كان الأمــن الفلســطيني في بدايــة عهــده يعتمــد في تأمــن احتياجــات 
ومتطلبــات تشــغيله علــى آليــة المطالبــات اليوميــة المبعثــرة، مــن خــال توفيــر الأمــوال عــن طريــق أوامــر الســيد 
ــة مقــرّة ومعتمــدة، وفقــاً  ــة تعمــل بموجــب قواعــد ونظــم عمــل مالي ــم تكــن الأجهــزة الأمني الرئيــس مباشــرة، ول
لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998. وقــد صاحــب هــذه الآليــة عــدد مــن الإشــكاليات التــي 
أضــرت بســمعة الأجهــزة الأمنيــة ووفــرت الظــروف لممارســات ماليــة غيــر ســويّة. ولــم يتــم إعــداد موازنــة القطــاع 
الأمنــي وفــق الأصــول والقانــون، ولــم يكــن هنــاك إقــرار لهــذه الموازنــة مــن قبــل المجلــس التشــريعي، كمــا أنّــه لــم 

ــر ذلــك دومــاً بضــرورات الســرية.  ــم تبري ــة تنفيذهــا، وكان يت ــر عــن كيفي ــزام بتقــديم تقاري ــاك الت يكــن هن

وبشــكل عــام، يمكــن القــول إنّ عــدداً مــن التشــريعات والأنظمــة التــي أُقــرت في الســنوات الأخيــرة تبــدو كافيــة لضبط 
الشــؤون الماليــة في القطــاع الأمنــي بالرغــم مــن وجــود بعــض النواقــص والثغــرات في بعــض أحكامهــا التفصيليــة. ولكــن 
يبقــى الأهــم مــن وجــود التشــريعات هــو الالتــزام بهــا علــى أرض الواقــع، وهــذا مــا شــابه في الماضــي ومــا زال يشــوبه 
حاليــاً الكثيــر مــن الثغــرات والانتقــادات. ويصنــف العديــد مــن المراقبــن والمختصــن بالشــأن المالــي الموازنــة الأمنيــة 
الفلســطينية بأنّهــا موازنــة ســرية11. وهــذا الإجــراء يخــوّل رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة بالصــرف عــن طريــق الدفعــات 

الدوريــة، الأمــر الــذي يصعّــب تتبّــع تلــك البنــود وتحليلهــا وتقــديم توصيــات بشــأنها. 

ففــي العــام 2014 بلــغ متوســط نفقــات الموظــف العســكري حوالــي 2,320 دولار ســنوياً. ولــدى مقارنــة هــذا 
ــي. ويمكــن أن  ــح القطــاع المدن ــر بــن المتوســطنْ لصال ــي، يتبــن الفــرق الكبي ــره في القطــاع المدن المتوســط بنظي

ــات التشــغيلية لســببن:  ــن النفق ــي م ــع المدن ــة م ــاض متوســط الموظــف العســكري بالمقارن ــزى انخف يع
 1( أنّ ارتفــاع حصــة الموظــف المدنــي يتركــز بالأســاس في قطــاع الحكــم، حيــث الحاجــة لمصاريــف تشــغيلية كثيــرة 

   في مجــال العاقــات العامــة والتنقات الخارجية. 
الغالــب  الرتــب المتدنيــة، ولا يتمتــع هــؤلاء في  أنّ غالبيــة الموظفــن في القطــاع العســكري هــم مــن ذوي   )2 
    بامتيــازات ومســتوى إنفــاق مرتفــع، وغالبــاً مــا تقتصــر الامتيــازات علــى كبــار الضبــاط وذوي الرتــب العاليــة، 
ــات مدخــاً  ــك، تشــكل هــذه المعطي ــي. ورغــم ذل ــة مــن الموظفــن في القطــاع الأمن ــن يشــكلون نســبة قليل     الذي
    مهمــاً لصانــع القــرار الفلســطيني للتدخــل والبحــث عــن مجــالات الترشــيد الممكنــة في مجــال النفقــات التشــغيلية 
    في القطــاع الأمنــي دون إحــداث أي ضــرر للقطاعــات المســتفيدة ودون المســاس بالمبــادئ الأساســية للترشــيد 

   التي أشــرنا لها في المقدمة.

9 المادة 84 من القانون الأساســي.
10 البرغوثي، معن، معهد الحقوق، 2009، سلســلة القانون والأمن، الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلســطن، "دراســة تحليلية للتشــريعات الصادرة بعد العام 1994"، ص 11.

11 عبــد الكــريم، نصــر. ورقــة مقدّمــة في مؤتمــر عمــان الــذي نظمــه معهــد الحقــوق بعنــوان "تعزيز الإدارة الرشــيدة لقطاع الأمن في المنطقــة العربية. أي دور يضطلع به المجتمع المدني". حزيران 2009.
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اســتنتاج 3: تعتبــر الموازنــة التشــغيلية المخصصــة لقطــاع الأمــن مرتفعــة نســبياً. كمــا أنّ إجــراءات الصــرف والتصــرف 
في الأمــوال المخصصــة للأمــن يشــوبها العديــد مــن النواقــص والثغــرات. وتظــل أســس وأدوات الرقابــة الداخليــة 
المصاريــف المرتبطــة بتوريــدات الأغذيــة والمحروقــات  والخارجيــة علــى أولويــات وإجــراءات الصــرف، وخصوصــاً 
والمصاريــف الرأســمالية، ضعيفــةً ومحــلَّ جــدل وتفتــح المجــال للهــدر وإســاءة التصــرف. ورغــم السياســة المعلنــة للســلطة 
نحــو ترشــيد الإنفــاق والحــد مــن النفقــات، فــإنّ طريقــة تعامــل الحكومــة في إعــداد وتخصيــص الموازنــات للقطاعــات 
المختلفــة -وخصوصــاً قطــاع الأمــن، وبنــود الإنفــاق المتعــددة- لا يدعــم التوجــه العــام للســلطة الرامــي لترشــيد الإنفــاق. 
فضــاً عــن أنّ التوجهــات التقشــفية للحكومــة مــا زالــت تطــرح الموازنــة التشــغيلية كرقــم تجميعــي دون بنــود تفصيليــة 

توضــح ماهيــة الإنفــاق في هــذا المجــال.

 ● اســتمرار حالــة التحايــل علــى قوائــم التشــكيات المعتمــدة بالتعيينــات علــى أســاس العقــود لشــغل وظائــف جديدة 
  أو لتأمن رواتب مبالغ فيها )حيث يبلغ عدد الموظفن المعيّنن بعقود خاصة 1,610 عقود(. 

ــزام  ــن والالت ــن الاســتثناءات في التعي ــن خــال الحــد م ــة م ــود ممكن ــى العق ــاق عل ــة التقشــف في الإنف  ● إمكاني
  بأساس الحاجة والمنافسة، واتباع أساس التدوير في عقود العمل وجعلها مؤقتة فعاً.    

● وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثاث سنوات. 

3.3 المساعدات الاجتماعية:
شــكلت نفقــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة حتــى نهايــة العــام 2020 مــا نســبته 9.1% مــن النفقــات العامــة. في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الصعبــة التــي يعانيهــا الفلســطينيون، ومــا ترتــب عليهــا مــن تراجــع غالبيــة المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وانتشــار 
ظواهــر اجتماعيــة كالفقــر والبطالــة، كان لا بــد مــن تعاظــم الــدور الاجتماعــي للســلطة الفلســطينية للحفــاظ علــى التــوازن الاجتماعــي 
وتوفيــر المتطلبــات الأساســية لشــريحة واســعة مــن الأســر الفلســطينية القابعــة تحــت خــط الفقــر. ودرجــت العــادة علــى تخصيــص مبالــغ 
ضخمــة في الموازنــة العامــة تحــت مســمى المســاعدات الاجتماعيــة للأســر المحتاجــة والتــي تديرهــا وزارة التنمية الاجتماعيــة، تضاف لها 

بالطبــع المبالــغ المخصصــة لأســر الشــهداء والجرحــى والأســرى مــن خــال مؤسســات حكوميــة أخــرى.
نركز في هذا الجزء من التقرير على بند المســاعدات النقدية الذي يندرج تحت إشــراف وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية نظراً لأهميته 
ودوره الاجتماعــي مــن جهــة، إضافــة إلــى الرغبــة في دراســة آليــة تقــديم هــذه المســاعدات والبحــث في إمكانيــة ترشــيد النفقــات في هــذا 
الجانــب دون المســاس بالطبــع بحجــم ونوعيــة المســاعدات المقدّمــة للأســر المحتاجــة، إذ يوجــد توجّــه صريــح لــدى الحكومــة الفلســطينية 
بــألّا يشــمل التقشــف وتقليــص الإنفــاق مخصصــات الأســر الفقيــرة والمهمشــة بالرغــم مــن الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الحكومــة. وتظهــر 
نتائــج هــذا التوجــه بوضــوح مــن خــال الزيــادة المضطــردة في أعــداد الأســر المســتفيدة مــن برامــج المســاعدة، حيــث ارتفــع هــذا العــدد 
مــن 106 آلاف أســرة في العــام 2009 ليبلــغ 110 آلاف أســرة مــع نهايــة العــام 2013، ووصــل لحوالــي 119 ألــف أســرة بنهايــة العــام 2014.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد ترتــب علــى جائحــة كورونــا إعــان حالــة الطــوارئ في فلســطن، وفــرض الإغــاق ومنــع الحركــة؛ مــا أدى إلــى  
خســائر كبيــرة لكثيــر مــن القطاعــات الاقتصاديــة، وفقــدان عــدد مــن العاملــن لمصــدر دخلهــم ســيما الذيــن يعملــون بــدون عقــود عمل، 
أو عمــال المياومــة، أو تســريح بعــض العمــال بســبب إغــاق بعــض المنشــآت، إضافــة إلــى تزايــد أعــداد الأســر الفقيــرة، وكذلــك تضــرر 
الفئــات المحرومــة والمهمشــة. فقــد انتقلــت 53 ألــف أســرة مــن مرحلــة خــط الفقر إلى مــا دون خط الفقر، وأصبحت في حالة انكشــاف 
نتيجــة التراجــع الاقتصــادي )عامــات حضانــات، وريــاض أطفــال، وعمــال مياومــة في قطــاع الســياحة، وعمــال في بعض المهــن الحرة(، 
إضافــة إلــى ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وكبــار الســن، ومراكــز إيــواء النســاء المعنفــات12. أي أنّ جائحــة كورونــا أدت عمليــاً إلــى زيــادة 
عــدد الأســر الفقيــرة مــن 276 ألــف أســرة إلــى 423 ألــف أســرة، وكان الأثــر النســبي جليــاً في الضفــة الغربيــة حيــث ارتفــع عــدد الأســر 
الفقيــرة مــن 96 ألــف أســرة إلــى 206 آلاف أســرة )بنســبة 114%. أمــا في قطــاع غــزة فقــد تزايــد عــدد الأســر الفقيــرة مــن 180 
ألــف أســرة إلــى 217 ألــف أســرة )بنســبة 21%(13 . ويتضــح أنّ الفئــات المســتفيدة مــن برامــج الدعــم هــي فئــات اجتماعيــة مهمشــة أو 
أســر فقيــرة أو فئــات اجتماعيــة أخــرى كأســر الشــهداء والجرحــى والأســرى. وظاهريــاً، يبــدو مــن غيــر المنصــف أو المقبــول اجتماعيــاً 
تخفيــض الدعــم في تلــك المجــالات. ولكــن، هــل الوضــع مثالــي، وهــل يمكــن الإصــاح دون المســاس بالفئــات المســتحقة، وبمــا يقــود 

بالنتيجــة إلــى ترشــيد الإنفــاق في الصــرف لهــذه المجــالات؟ هــذا مــا نحــاول الإجابــة عليــه فيمــا تبقــى مــن هــذا الجــزء.

12 معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، وآخرون: المراقب الاقتصادي ملحق خاص: تقييم أولي للآثار المحتملة على الاقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد – 19 في الضفة الغربية. رام الله – فلسطن. 2020.
13 مكتب رئيس الوزراء/ الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023: الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية 2023-2021.
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تقــدم وزارة التنميــة الاجتماعيــة العديــد مــن برامــج المســاعدات الاجتماعيــة تنــدرج في غالبيتهــا تحــت الإدارة العامــة لمكافحــة 
الفقــر. وأهــم هــذه البرامــج: 

 1( برنامــج المســاعدات النقديــة )التحويــات النقديــة( الــذي توفــر فيــه الــوزارة مســاعدات وإعانات اجتماعيــة للفئات المحتاجة 
    مــن المجتمــع حيــث يتــم صــرف مبلــغ مالــي لــكلّ حالــة كلّ ثاثــة أشــهر. تبلــغ قيمــة المســاعدات الماديــة في هــذا البرنامــج 
    حوالــي 328 مليــون شــيكل في العــام تصــرف علــى أربــع دفعــات )دفعــة كلّ ثاثــة أشــهر بمبلــغ يصــل إلــى 82 مليــون شــيكل(. 

   تقوم الحكومة بتغطية ما نسبته 56% من هذا المبلغ بينما يغطي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي النسبة المتبقية. 
 2( برنامــج المســاعدات الطارئــة، وهــو يوفــر إعانــات ماليــة للحــالات الطارئــة بحيــث يتــم صــرف مبلــغ يتــراوح مــا بــن 1000
ــة هــذا البرنامــج حوالــي 6 مايــن شــيكل في العــام بواقــع نصــف مليــون ــغ موازن ــة. وتبل     إلــى 4000 شــيكل حســب الحال

   شيكل شهرياً، ويتم تغطية هذا المبلغ كاماً من قبل الحكومة.
ــذ مشــاريع  ــراوح بــن )5-10 آلاف دولار( للأســر لتنفي ــر قــروض تت ــى توفي ــذي يقــوم عل ــادي، ال ــن الاقتص ــج التمك  3( برنام
    صغيــرة بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنائــي للحــد مــن الفقــر وتعزيــز الاعتمــاد علــى 

   الذات من خال مجموعة من التدخات التنموية أهمها المشاريع الصغيرة المدرة للدخل14. 

تبنــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة في اســتراتيجيتها 2021-2023 تحــوّلاً جذريــاً نحــو الانتقــال من الإغاثــة والحماية إلى التنمية 
الاجتماعيــة مــا يعكــس توجهــاً متفائــاً لتغييــر الواقــع التنمــوي للفئــات الفقيــرة والمهمشــة ولتعزيــز التماســك الاجتماعــي، مــع 
إدراك الــوزارة للتحديــات التــي تثُقَــل بهــا البيئــة التــي تعمــل فيهــا، وعلــى رأســها اســتمرار الاحتــال، إلّا أنّ تبنــي هــذا المفهــوم 
للتنميــة الاجتماعيــة ينطلــق مــن عمليــة تغييــر مجتمعــي تركــز علــى تمكــن المجتمــع وتعزيــز مناعتــه وصمــوده، بأســره وأفــراده 
ومؤسســاته، وتهــدف إلــى تحســن وتعزيــز نوعيــة حيــاة الجميــع، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات الأساســية للعائــات 
الفقيــرة والمنكشــفة لتمكينهــا مــن التمتــع بحيــاة كريمــة وفــرص عمــل لائقــة، بالإضافــة إلــى رعايــة وتعزيــز الإدمــاج الاقتصــادي 

والاجتماعــي والسياســي للفئــات المهمشــة.

بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى برنامجــيْ المســاعدات الطارئــة وبرنامــج التمكــن الاقتصــادي، يتبــن أنّ المشــكلة الرئيســية التــي 
يعانيهــا برنامــج المســاعدات الطارئــة تتمثــل في عــدم اســتدامة مصــادر تمويلــه، حيــث يعتمــد بالكامــل علــى التمويــل الحكومــي، 
وانخفــاض قيمــة المخصصــات التــي لا تتجــاوز نصــف مليــون شــيكل شــهرياً. أمــا برنامــج التمكــن الاقتصــادي فأهــم المآخــذ 
ــة عــن ســداد القــروض التــي تجــاوزت وفقــاً للتقاريــر 50% مــن  علــى طريقــة إدارتــه تتمثــل في ارتفــاع نســبة الأســر المتخلفّ
ــر  ــرة المســتفيدين مــن البرنامــج وإعــادة تدوي ــق توســيع دائ ــا يعي ــام 2010 15، م ــذ الع ــي المســتفيدين مــن البرنامــج من إجمال

الأمــوال المخصصــة لأســر أخــرى محتاجــة.

ــة  ــي في إطــار رؤي ــة، فيأت ــة الاجتماعي ــره وزارة التنمي ــذي تدي ــة، وهــو البرنامــج الأضخــم ال ــات النقدي ــج التحوي ــا برنام أم
وتوجــه الــوزارة لتوحيــد إطــار المســاعدات النقديــة في برنامــج موحــد ضمــن عــدد غيــر محــدود مــن الممولــن لاســتفادة أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الأســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، ولضمــان عــدم وجــود ازدواجيــة صــرف لبعــض الحــالات 
المســتفيدة. لذلــك تم دمــج المســاعدات النقديــة تحــت إطــار برنامــج التحويــات النقديــة ضمــن )البرنامــج الوطنــي الفلســطيني 
للحمايــة الاجتماعيــة(، وتم بالتالــي القيــام بحملــة اســتهداف موســع لإدخــال حــالات »بيغــاس«16 ضمــن قاعــدة بيانــات شــبكة 
الأمــان الاجتماعــي وإصــاح الأســماء المتكــررة بالإضافــة إلــى تطويــر معادلــة احتســاب الفقــر ومعاييــر الاســتهداف. تم إقــرار 
برنامــج التحويــات النقديــة مــن مجلــس الــوزراء في العــام 2009، وبلــغ عــدد الأســر المســتفيدة 119 ألــف أســرة بواقــع )75 
ألــف أســرة في غــزة، و44 ألــف أســرة في الضفــة(. وتبلــغ الموازنــة الإجماليــة للبرنامــج نحــو 540 مليــون شــيكل، تصــرف بواقــع 
135 مليونــاً كلّ 3 شــهور. ويتــم تمويــل هــذا البرنامــج مــن خزينــة الســلطة بنســبة 53% أو مــا قيمتــه 286 مليــون شــيكل، ومــن 

قبــل الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 44%، والبنــك الدولــي بنســبة %3.

14 دولة فلسطن: أهداف التنمية المستدامة.  الاستعراض الوطني الطوعي الأول، متابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، حزيران 2018. 
15 التقرير السنوي، الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2014. 

 16 آلية الدعم الأوروبي » PEGAS« المخصصة للمساهمة في دفعات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة، تم العمل بها منذ منتصف عام 2008، وهي مختصر فرنسي يعني الصندوق الأوروبي ــ الفلسطيني لإدارة
    الـمساعـدة الاجتماعية والاقتصادية
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تقــدم وزارة التنميــة الاجتماعيــة العديــد مــن برامــج المســاعدات الاجتماعيــة تنــدرج في غالبيتهــا تحــت الإدارة العامــة لمكافحــة 
الفقــر. وأهــم هــذه البرامــج: 

 1( برنامــج المســاعدات النقديــة )التحويــات النقديــة( الــذي توفــر فيــه الــوزارة مســاعدات وإعانات اجتماعيــة للفئات المحتاجة 
    مــن المجتمــع حيــث يتــم صــرف مبلــغ مالــي لــكلّ حالــة كلّ ثاثــة أشــهر. تبلــغ قيمــة المســاعدات الماديــة في هــذا البرنامــج 
    حوالــي 328 مليــون شــيكل في العــام تصــرف علــى أربــع دفعــات )دفعــة كلّ ثاثــة أشــهر بمبلــغ يصــل إلــى 82 مليــون شــيكل(. 

   تقوم الحكومة بتغطية ما نسبته 56% من هذا المبلغ بينما يغطي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي النسبة المتبقية. 
 2( برنامــج المســاعدات الطارئــة، وهــو يوفــر إعانــات ماليــة للحــالات الطارئــة بحيــث يتــم صــرف مبلــغ يتــراوح مــا بــن 1000
ــة هــذا البرنامــج حوالــي 6 مايــن شــيكل في العــام بواقــع نصــف مليــون ــغ موازن ــة. وتبل     إلــى 4000 شــيكل حســب الحال

   شيكل شهرياً، ويتم تغطية هذا المبلغ كاماً من قبل الحكومة.
ــذ مشــاريع  ــراوح بــن )5-10 آلاف دولار( للأســر لتنفي ــر قــروض تت ــى توفي ــذي يقــوم عل ــادي، ال ــن الاقتص ــج التمك  3( برنام
    صغيــرة بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنائــي للحــد مــن الفقــر وتعزيــز الاعتمــاد علــى 

   الذات من خال مجموعة من التدخات التنموية أهمها المشاريع الصغيرة المدرة للدخل14. 

تبنــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة في اســتراتيجيتها 2021-2023 تحــوّلاً جذريــاً نحــو الانتقــال من الإغاثــة والحماية إلى التنمية 
الاجتماعيــة مــا يعكــس توجهــاً متفائــاً لتغييــر الواقــع التنمــوي للفئــات الفقيــرة والمهمشــة ولتعزيــز التماســك الاجتماعــي، مــع 
إدراك الــوزارة للتحديــات التــي تثُقَــل بهــا البيئــة التــي تعمــل فيهــا، وعلــى رأســها اســتمرار الاحتــال، إلّا أنّ تبنــي هــذا المفهــوم 
للتنميــة الاجتماعيــة ينطلــق مــن عمليــة تغييــر مجتمعــي تركــز علــى تمكــن المجتمــع وتعزيــز مناعتــه وصمــوده، بأســره وأفــراده 
ومؤسســاته، وتهــدف إلــى تحســن وتعزيــز نوعيــة حيــاة الجميــع، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات الأساســية للعائــات 
الفقيــرة والمنكشــفة لتمكينهــا مــن التمتــع بحيــاة كريمــة وفــرص عمــل لائقــة، بالإضافــة إلــى رعايــة وتعزيــز الإدمــاج الاقتصــادي 

والاجتماعــي والسياســي للفئــات المهمشــة.

بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى برنامجــيْ المســاعدات الطارئــة وبرنامــج التمكــن الاقتصــادي، يتبــن أنّ المشــكلة الرئيســية التــي 
يعانيهــا برنامــج المســاعدات الطارئــة تتمثــل في عــدم اســتدامة مصــادر تمويلــه، حيــث يعتمــد بالكامــل علــى التمويــل الحكومــي، 
وانخفــاض قيمــة المخصصــات التــي لا تتجــاوز نصــف مليــون شــيكل شــهرياً. أمــا برنامــج التمكــن الاقتصــادي فأهــم المآخــذ 
ــة عــن ســداد القــروض التــي تجــاوزت وفقــاً للتقاريــر 50% مــن  علــى طريقــة إدارتــه تتمثــل في ارتفــاع نســبة الأســر المتخلفّ
ــر  ــرة المســتفيدين مــن البرنامــج وإعــادة تدوي ــق توســيع دائ ــا يعي ــام 2010 15، م ــذ الع ــي المســتفيدين مــن البرنامــج من إجمال

الأمــوال المخصصــة لأســر أخــرى محتاجــة.

ــة  ــي في إطــار رؤي ــة، فيأت ــة الاجتماعي ــره وزارة التنمي ــذي تدي ــة، وهــو البرنامــج الأضخــم ال ــات النقدي ــج التحوي ــا برنام أم
وتوجــه الــوزارة لتوحيــد إطــار المســاعدات النقديــة في برنامــج موحــد ضمــن عــدد غيــر محــدود مــن الممولــن لاســتفادة أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الأســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، ولضمــان عــدم وجــود ازدواجيــة صــرف لبعــض الحــالات 
المســتفيدة. لذلــك تم دمــج المســاعدات النقديــة تحــت إطــار برنامــج التحويــات النقديــة ضمــن )البرنامــج الوطنــي الفلســطيني 
للحمايــة الاجتماعيــة(، وتم بالتالــي القيــام بحملــة اســتهداف موســع لإدخــال حــالات »بيغــاس«16 ضمــن قاعــدة بيانــات شــبكة 
الأمــان الاجتماعــي وإصــاح الأســماء المتكــررة بالإضافــة إلــى تطويــر معادلــة احتســاب الفقــر ومعاييــر الاســتهداف. تم إقــرار 
برنامــج التحويــات النقديــة مــن مجلــس الــوزراء في العــام 2009، وبلــغ عــدد الأســر المســتفيدة 119 ألــف أســرة بواقــع )75 
ألــف أســرة في غــزة، و44 ألــف أســرة في الضفــة(. وتبلــغ الموازنــة الإجماليــة للبرنامــج نحــو 540 مليــون شــيكل، تصــرف بواقــع 
135 مليونــاً كلّ 3 شــهور. ويتــم تمويــل هــذا البرنامــج مــن خزينــة الســلطة بنســبة 53% أو مــا قيمتــه 286 مليــون شــيكل، ومــن 

قبــل الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 44%، والبنــك الدولــي بنســبة %3.

14 دولة فلسطن: أهداف التنمية المستدامة.  الاستعراض الوطني الطوعي الأول، متابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، حزيران 2018. 
15 التقرير السنوي، الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2014. 

 16 آلية الدعم الأوروبي » PEGAS« المخصصة للمساهمة في دفعات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة، تم العمل بها منذ منتصف عام 2008، وهي مختصر فرنسي يعني الصندوق الأوروبي ــ الفلسطيني لإدارة
    الـمساعـدة الاجتماعية والاقتصادية
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مــن خــال تحليــل واقــع برامــج المســاعدات الاجتماعيــة، وآليــة عملهــا والإطــار القانونــي والمؤسســي الناظــم لهــا، يمكــن تســجيل 
العديــد مــن الماحظــات، أهمها:

 ● غيــاب تشــريع موحــد شــامل وواضــح لتنظيــم الشــؤون المتعلقــة ببرامــج المســاعدات الاجتماعيــة. ويقتصــر الإطــار القانونــي 
    علــى أحــكام متناثــرة يمكــن اســتنباطها مــن القوانــن الفلســطينية ذات الصلــة كقانــون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة
    وقانــون الطفــل، وفي مقدمتهــا بالطبــع القانــون الأساســي الفلســطيني الــذي أشــار صراحــة إلــى الحقــوق الأساســية التــي
    يجــب أن يتمتــع بهــا المواطــن ومــن ضمنهــا الحــق في توفيــر متطلبــات الحيــاة الأساســية مــن مــأكل وملبــس ومشــرب، 
    والحقــوق المرتبطــة بالتعليــم والعــاج. وتعتمــد الــوزارة في إدارة عمليــة تقــديم المســاعدات علــى رزمــة مــن التعليمــات
    والأنظمــة الداخليــة. وبالنتيجــة، يظهــر ذلــك في تعامــل الحكومــة مــع المســاعدات الاجتماعيــة باعتبارهــا منحــاً طارئــة 

   وليست في إطار ونظام ضمان وحماية اجتماعية مقننة ومستدامة.

 ● ضعــف قــدرة وكفــاءة المؤسســات المــزودة للخدمــة نتيجــة غيــاب مرجعيــات وترتيبــات مؤسســية واضحــة وشــفافة. إذ يظهــر 
    بوضــوح تعــدد الجهــات المقدمــة للمســاعدات الاجتماعيــة، وضعــف التنســيق فيمــا بينهــا الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ازدواجيــة 

   في المساعدات المقدمة لذات الأسرة وحرمان أسر أخرى مستحقة بسبب قلة الموارد المالية. 

تعانــي قاعــدة البيانــات التابعــة للــوزارة، والخاصــة بالأســر المســتفيدة مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، مــن ثغــرات فنيــة نتجــت 
عــن الإدخــال الخاطــئ للبيانــات مــن قبــل الباحثــن أو مدخلــي البيانــات، الأمــر الــذي ترتــب عليــه اســتمرار صــرف المســاعدات 
لأســر طــرأت عليهــا تغييــرات مــن شــأنها أن تخفــض، أو توقــف عنهــا، المســاعدات وتخرجهــا مــن دائــرة المســتفيدين. ويرتبــط 
هــذا الخلــل في قاعــدة البيانــات باســتمرار الاعتمــاد علــى الباحثــن الاجتماعيــن الميدانيــن في تحديــد الفئــات المســتهدفة 
وقيمــة المنفعــة المســتحقة. وبالتالــي اســتمرار خضــوع قــرار حصــول، أو عــدم حصــول، الأســرة علــى المســاعدة لمــا يرتئيــه أو 
يقــرره الباحــث الميدانــي. ويخضــع برنامــج المســاعدات لآليــات تدقيــق مــن قبــل الممولــن )البنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي( 
عبــر أخــذ عينــات مــن الأســر المســتفيدة، إذ أشــار أحــد تقاريــر البنــك الدولــي إلــى وجــود بعــض الثغــرات في التطبيــق17. الأمــر 
الــذي يســتدعي تركيــزاً أكبــر علــى الأســاليب والأدوات المتبعــة في تحديــد وتحديــث البيانــات وإدخالهــا في النظــام المحوســب.

 ● رغــم أنّ عمليــة الدفــع تتــم في الضفــة الغربيــة مــن خــال إيــداع المبالــغ مباشــرة في حســابات المســتفيدين، إلّا أنّ الوضــع 
    مختلــف في قطــاع غــزة، حيــث مــا تــزال عمليــة الدفــع تتــم مــن خــال مقــرّ وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ليتــم توزيعهــا بعــد

    ذلــك علــى المديريــات التــي بدورهــا تقــوم بتســليم الشــيكات للمســتفيدين الذيــن يتجهــون بعدهــا للبنــوك لصــرف شــيكاتهم. 
    ومــن شــأن اســتمرار العمــل بهــذه الآليــة أن يتــرك المجــال واســعاً للفســاد الإداري والمالــي، وإســاءة اســتغال الســلطة والنفــوذ

   داخل تلك المديريات، ولا بد من الإسراع في فتح حسابات بنكية في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

 ● وفقــاً لاســتراتيجية قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة، تعانــي أنظمــة الرقابــة والمتابعــة والتقیــیم علــى مجمــل تدخــات الحمايــة 
    الاجتماعيــة مــن ضعــف عــام، ســواء المقدمــة مــن الحكومــة أو مــن الجهــات الأخــرى. ويــؤدي ذلــك بالنتيجــة إلــى إضعــاف 

   المساءلة والشفافية في سير العمل وتقييم ومتابعة الأداء. كما يؤثر بالسلب على كفاءة وفاعلية الأداء والبرامج. 

17 التقرير السنوي، الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2013.

تقرير محدث حول الأزمة المالية للسلطة: »الواقع والخيارات الصعبة للحد منها«           

24

ــتنتاج 4: تحظــى برامــج المســاعدات الاجتماعيــة المقدمــة مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة بتمويــل كبيــر مــن  اس
موازنــة الســلطة، وتســتفيد منهــا شــرائح كثيــرة ومتنوعــة. ومــن غيــر المقبــول اجتماعيــاً أن يتــم اســتهداف هــذه البرامــج 
بسياســات الترشــيد والتقشــف لمــا لذلــك مــن أثــر ســلبي ملحــوظ، ومســاس بأحــد أهــم مصــادر تمويــل الاحتياجــات 

الأساســية للأســر المحتاجــة. 
ــن أصحــاب  ــوب ب ــوازن المطل ــى الت ــة تســهم في المحافظــة عل ــة وعملي ــات مرضي ــن إيجــاد تســويات وتوليف ــن، يمك لك
التوجــه الرامــي لترشــيد النفقــات مــن جانــب، والمتمســكن بمبــادئ وتوجهــات المســؤولية الاجتماعيــة والبعــد الإنســاني 
للمســاعدات الاجتماعيــة مــن جانــب آخــر. والمدخــل الرئيســي لضمــان نجاعــة التســويات المطروحــة في تحقيــق التــوازن 
ــل التــي تعتــري منظومــة الدعــم والإعانــات الاجتماعيــة. وينبغــي  ــوب يكمــن في معالجــة الثغــرات ومواطــن الخل المطل

التفكيــر جديــاً في زيــادة كفــاءة برامــج المســاعدات الاجتماعيــة عبــر:
- إيجاد الإطار القانوني الناظم لبرامج المساعدات الاجتماعية.

- وضع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمل أطقم ومديريات الوزارة، والالتزام بتطبيقها.
- رفع مستوى التنسيق بن المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والدولية المزودة والممولة.

 - تطويــر المــوارد البشــرية المنــوط بهــا إدارة وتنفيــذ هــذه البرامــج بمــا يضمــن تقليــل الأخطــاء والثغــرات الناتجــة عــن
  الممارسات السلبية والأخطاء البشرية، ويعزز أتمتة الإجراءات في هذا المجال.

ــة ــة والخارجي ــة الداخلي ــات الرقاب ــل آلي ــر تفعي ــز انتشــار أســس وتطبيقــات المســاءلة والنزاهــة والشــفافية عب  - تعزي
  والمشاركة المجتمعية في مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الحماية الاجتماعية.

- تفعيل قرار الحد الأدنى للأجور وتفعيل الرقابة على التنفيذ.

3.4 سلطة الطاقة وصافي الإقراض:
تعُــرّف التقاريــر المحليــة والدوليــة صــافي الإقــراض )net lending(، بأنّــه صــافي المبالــغ التــي تخصمهــا إســرائيل مــن إيــرادات 
المقاصــة لتســوية ديــون مســتحقة للمؤسســات الإســرائيلية المــزودة للخدمــات الصحيــة والكهربــاء والميــاه للبلديــات ولشــركات 

وجهــات التوزيــع الفلســطينية في الضفــة وغــزة. 

3.4.1 أثمان الكهرباء:
بــدأت ظاهــرة تســديد الســلطة الفلســطينية لثمــن الكهربــاء والميــاه عــن البلديــات والمواطنــن منــذ نشــأة الســلطة بســبب تخلــف 
الهيئــات المحليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء ومصالــح الميــاه في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن دفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه 
لصالــح الجهــات المــورّدة. إلّا أنّ وضــع ترتيبــات رســمية لخصــم هــذه المبالــغ مــن أمــوال المقاصــة بــدأ في العــام 1997 بتفويــض 
وزيــر الماليــة الفلســطينية آنــذاك الحكومــة الإســرائيلية بخصــم هــذه المبالــغ مــن أمــوال المقاصــة. وكانــت هــذه الخصومــات 
تعالــج بطريقــة محاســبية مخالفــة للقانــون وتظهــر كنفقــات للــوزارات ومراكــز الصــرف ذات الصلــة18. ولكــنّ بنــد صــافي 

الإقــراض ظهــر لأول مــرة كبنــد مســتقل في موازنــة الســلطة عــام 2003، وكانــت قيمتــه في حينــه 173 مليــون دولار. 

طــرأت تطــورات مهمــة علــى بنــد صــافي الإقــراض، حيــث أصبــح يشــكل بنــداً رئيســياً في موازنــة الســلطة منــذ العــام 2003 
وحتــى اللحظــة. وشــهد هــذا البنــد ارتفاعــات متتاليــة في الســنوات الاحقــة، وبلــغ حــده الأقصــى في العــام 2007 بعُيــد 

ــون دولار، أو مــا نســبته 18.6% مــن النفقــات العامــة. ــى 535 ملي الانقســام عندمــا وصــل إل

ونظــراً للأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الســلطة، وعــدم وجــود مبــررات قانونيــة وأخاقيــة لاســتمرار تســديد الســلطة لأثمــان 
الخدمــات عــن البلديــات والمواطنــن، اتخــذت الســلطة الفلســطينية جملــة مــن الإجــراءات والترتيبــات للعمــل علــى خفــض قيمة 
صــافي الإقــراض. إذ تم إصــدار قــرار بقانــون لتنظيــم قطــاع الكهربــاء مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع وتشــجيع الاســتثمار فيــه 
وتوفيــر الطاقــة لكافــة المســتهلكن بأســعار معقولــة، وذلــك في شــهر نيســان مــن عــام 2009. ونشــأ بموجــب القانــون »مجلــس 
تنظيــم قطــاع الكهربــاء« الــذي أنيطــت بــه مهــام مراقبــة كلّ مــا يتعلــق بالقطــاع، إلــى جانــب مراجعــة واقتــراح تعرفــة عادلــة 
للكهربــاء. كمــا تم تكثيــف تركيــب عــدادات الدفــع المســبق في بعــض المناطــق. وبــدأت أجهــزة الســلطة الوطنيــة بتقــديم المســاعدة 
لموزعــي تلــك الســلع، وتمكينهــم مــن تحصيــل ديونهــم المتراكمــة علــى المشــتركن. وكان مــن ضمــن تلــك الإجــراءات اشــتراط 
حصــول المواطنــن علــى شــهادة بــراءة ذمــة مــن موزعــي الكهربــاء والميــاه للضغــط علــى غيــر المســددين للفواتيــر ذات العاقــة 

لتســديد فواتيرهــم وديونهــم للشــركات والمصالــح الموزعــة.

18جلسة طاولة مستديرة رقم 3، معضلة صافي الإقراض.. إلى أين؟؟، ماس، 2015.



تقرير محدث حول الأزمة المالية للسلطة: »الواقع والخيارات الصعبة للحد منها«           

24

ــتنتاج 4: تحظــى برامــج المســاعدات الاجتماعيــة المقدمــة مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة بتمويــل كبيــر مــن  اس
موازنــة الســلطة، وتســتفيد منهــا شــرائح كثيــرة ومتنوعــة. ومــن غيــر المقبــول اجتماعيــاً أن يتــم اســتهداف هــذه البرامــج 
بسياســات الترشــيد والتقشــف لمــا لذلــك مــن أثــر ســلبي ملحــوظ، ومســاس بأحــد أهــم مصــادر تمويــل الاحتياجــات 

الأساســية للأســر المحتاجــة. 
ــن أصحــاب  ــوب ب ــوازن المطل ــى الت ــة تســهم في المحافظــة عل ــة وعملي ــات مرضي ــن إيجــاد تســويات وتوليف ــن، يمك لك
التوجــه الرامــي لترشــيد النفقــات مــن جانــب، والمتمســكن بمبــادئ وتوجهــات المســؤولية الاجتماعيــة والبعــد الإنســاني 
للمســاعدات الاجتماعيــة مــن جانــب آخــر. والمدخــل الرئيســي لضمــان نجاعــة التســويات المطروحــة في تحقيــق التــوازن 
ــل التــي تعتــري منظومــة الدعــم والإعانــات الاجتماعيــة. وينبغــي  ــوب يكمــن في معالجــة الثغــرات ومواطــن الخل المطل

التفكيــر جديــاً في زيــادة كفــاءة برامــج المســاعدات الاجتماعيــة عبــر:
- إيجاد الإطار القانوني الناظم لبرامج المساعدات الاجتماعية.

- وضع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمل أطقم ومديريات الوزارة، والالتزام بتطبيقها.
- رفع مستوى التنسيق بن المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والدولية المزودة والممولة.

 - تطويــر المــوارد البشــرية المنــوط بهــا إدارة وتنفيــذ هــذه البرامــج بمــا يضمــن تقليــل الأخطــاء والثغــرات الناتجــة عــن
  الممارسات السلبية والأخطاء البشرية، ويعزز أتمتة الإجراءات في هذا المجال.

ــة ــة والخارجي ــة الداخلي ــات الرقاب ــل آلي ــر تفعي ــز انتشــار أســس وتطبيقــات المســاءلة والنزاهــة والشــفافية عب  - تعزي
  والمشاركة المجتمعية في مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الحماية الاجتماعية.

- تفعيل قرار الحد الأدنى للأجور وتفعيل الرقابة على التنفيذ.

3.4 سلطة الطاقة وصافي الإقراض:
تعُــرّف التقاريــر المحليــة والدوليــة صــافي الإقــراض )net lending(، بأنّــه صــافي المبالــغ التــي تخصمهــا إســرائيل مــن إيــرادات 
المقاصــة لتســوية ديــون مســتحقة للمؤسســات الإســرائيلية المــزودة للخدمــات الصحيــة والكهربــاء والميــاه للبلديــات ولشــركات 

وجهــات التوزيــع الفلســطينية في الضفــة وغــزة. 

3.4.1 أثمان الكهرباء:
بــدأت ظاهــرة تســديد الســلطة الفلســطينية لثمــن الكهربــاء والميــاه عــن البلديــات والمواطنــن منــذ نشــأة الســلطة بســبب تخلــف 
الهيئــات المحليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء ومصالــح الميــاه في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن دفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه 
لصالــح الجهــات المــورّدة. إلّا أنّ وضــع ترتيبــات رســمية لخصــم هــذه المبالــغ مــن أمــوال المقاصــة بــدأ في العــام 1997 بتفويــض 
وزيــر الماليــة الفلســطينية آنــذاك الحكومــة الإســرائيلية بخصــم هــذه المبالــغ مــن أمــوال المقاصــة. وكانــت هــذه الخصومــات 
تعالــج بطريقــة محاســبية مخالفــة للقانــون وتظهــر كنفقــات للــوزارات ومراكــز الصــرف ذات الصلــة18. ولكــنّ بنــد صــافي 

الإقــراض ظهــر لأول مــرة كبنــد مســتقل في موازنــة الســلطة عــام 2003، وكانــت قيمتــه في حينــه 173 مليــون دولار. 

طــرأت تطــورات مهمــة علــى بنــد صــافي الإقــراض، حيــث أصبــح يشــكل بنــداً رئيســياً في موازنــة الســلطة منــذ العــام 2003 
وحتــى اللحظــة. وشــهد هــذا البنــد ارتفاعــات متتاليــة في الســنوات الاحقــة، وبلــغ حــده الأقصــى في العــام 2007 بعُيــد 

ــون دولار، أو مــا نســبته 18.6% مــن النفقــات العامــة. ــى 535 ملي الانقســام عندمــا وصــل إل

ونظــراً للأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الســلطة، وعــدم وجــود مبــررات قانونيــة وأخاقيــة لاســتمرار تســديد الســلطة لأثمــان 
الخدمــات عــن البلديــات والمواطنــن، اتخــذت الســلطة الفلســطينية جملــة مــن الإجــراءات والترتيبــات للعمــل علــى خفــض قيمة 
صــافي الإقــراض. إذ تم إصــدار قــرار بقانــون لتنظيــم قطــاع الكهربــاء مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع وتشــجيع الاســتثمار فيــه 
وتوفيــر الطاقــة لكافــة المســتهلكن بأســعار معقولــة، وذلــك في شــهر نيســان مــن عــام 2009. ونشــأ بموجــب القانــون »مجلــس 
تنظيــم قطــاع الكهربــاء« الــذي أنيطــت بــه مهــام مراقبــة كلّ مــا يتعلــق بالقطــاع، إلــى جانــب مراجعــة واقتــراح تعرفــة عادلــة 
للكهربــاء. كمــا تم تكثيــف تركيــب عــدادات الدفــع المســبق في بعــض المناطــق. وبــدأت أجهــزة الســلطة الوطنيــة بتقــديم المســاعدة 
لموزعــي تلــك الســلع، وتمكينهــم مــن تحصيــل ديونهــم المتراكمــة علــى المشــتركن. وكان مــن ضمــن تلــك الإجــراءات اشــتراط 
حصــول المواطنــن علــى شــهادة بــراءة ذمــة مــن موزعــي الكهربــاء والميــاه للضغــط علــى غيــر المســددين للفواتيــر ذات العاقــة 

لتســديد فواتيرهــم وديونهــم للشــركات والمصالــح الموزعــة.

18جلسة طاولة مستديرة رقم 3، معضلة صافي الإقراض.. إلى أين؟؟، ماس، 2015.
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وفي نيســان 2011 وقّعــت ســلطة الطاقــة في كلٍّ مــن غــزة ورام الله اتفاقــاً تلتــزم بموجبــه شــركة توزيــع الكهربــاء في غــزة بتوريــد 
مــا يتــم تحصيلــه مــن أثمــان الكهربــاء لخزينــة الســلطة الفلســطينية )4 مايــن دولار شــهرياً(. لكــنّ هــذه التفاهمــات توقفــت 
بعــد أشــهر معــدودة في ظــل اتجــاه الحكومــة في غــزة لاعتمــاد علــى الوقــود المصــري عبــر الأنفــاق، إضافــة لبــدء تدفــق الوقــود 
القطــري إلــى قطــاع غــزة لتشــغيل محطــة الكهربــاء الفلســطينية. كمــا أبرمــت ســلطة الطاقــة في رام الله مؤخــراً اتفاقــاً مــع 
نظيرتهــا في قطــاع غــزة يقضــي باســتيراد الوقــود لمحطــة توليــد الكهربــاء مــن إســرائيل، علــى أن يتــم إعفــاء هــذا الوقــود بشــكل 
كامــل مــن ضريبــة »البلــو«، التــي تبلــغ قيمتهــا 3 شــيكل للتّــر الواحــد، مــع الإبقــاء علــى ضريبــة القيمــة المضافــة. أي أن يتــم 
تخفيــض تكلفــة لتــر الوقــود علــى محطــة توليــد الكهربــاء بحوالــي الثلــث. لكــن لاحقــاً لذلــك، عــادت الحكومــة الفلســطينية في 
رام الله وأعلنــت خفــض قيمــة الإعفــاء علــى ضريبــة البلــو مــن 100% إلــى 50% فقــط، مرجعــة ذلــك إلــى الأســباب المتعلقّــة 
بالأزمــة الماليــة الخانقــة التــي تواجههــا. وعلــى إثــر القــرار الجديــد، ارتفعــت تكلفــة لتــر الوقــود علــى محطــة توليــد الكهربــاء 

إلــى نحــو 5.7 شــيكل، الأمــر الــذي لــم تقبــل بــه الســلطات في غــزة، وأدى إلــى تجميــد الاتفــاق. 

بالنتيجــة، أســهمت هــذه الإجــراءات في ارتفــاع نســبة التحصيــل في الضفــة الغربيــة إلــى 85%، وإلــى نحــو 30% في قطــاع 
غــزة. وانعكــس ذلــك في تخفيــض نفقــات صــافي الإقــراض بشــكل متســارع منــذ العــام 2007 لتصــل إلــى 264 مليــون دولار في 
العــام 2010، وتحقــق أدنــى مســتوى لــه في العــام 2011 لتبلــغ قيمتــه 139 مليــون دولار )إثــر الاتفاقــنْ المشــار لهمــا أعــاه بــن 
الجهــات ذات الصلــة في كلٍّ مــن الضفــة وغــزة(. ثــم عــاود الارتفــاع ولكــن بشــكل محــدود في الســنوات الاحقــة، واســتقر في 

العــام 2014 ليبلــغ 287 مليــون دولار، أو مــا نســبته 8% مــن إجمالــي النفقــات العامــة )انظــر/ي الجــدول 4(.

أمــا في موازنــة العــام 2021، فقــدرت الموازنــة صــافي الإقــراض بمبلــغ 800 مليــون شــيكل، بانخفــاض قــدره 100 مليــون شــيكل 
عــن المقــدّر في العــام 2020، وانخفــاض آخــر عــن المتحقــق فعليــاً خــال العــام 2020 والــذي تجــاوز المقــدّر وبلــغ 1,166 مليــون 
شــيكل. وباســتعراض المتحقــق فعليــاً خــال النصــف الأول مــن العــام الحالــي، والــذي بلــغ 626 مليــون شــيكل، أو مــا نســبته 
ــى  ــدل المؤشــرات عل ــراض، إذ ت ــد صــافي الإق ــة في بن ــادة المتوقع ــع حجــم الانحــراف والزي ــا توق ــن لن ــدّر، يمك ــن المق 78% م

إمكانيــة تجــاوزه لمســتوى 1,200 مليــون شــيكل حتــى نهايــة العــام 2021.
)4(: تطور صافي الإقراض ونسبته من النفقات العامة للفترة )2021-2003(

http://www.pmof.ps/pmof/index.php :المصدر: ورقة خلفية لطاولة مستديرة، معهد ماس، 2015. التقارير الشهرية، الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

النفقات العامةصافي الإقراضالسنة
النسبة من

النفقات العامة
20031731,635%10.6
20041571,528%10.3
20053442,281%15.1
20063761,707%21.5
20075352,877%18.6
20084473,488%12.8
20093743,376%11.1
20102643,200%8.3
20111393,255%4.3
20122773,255%8.5
20132113,419%6.2
20142873,606%8.0
20151,16915,673%7.5
20161,02916,460%6.3
201796015,995%6.0
201896714,829%6.5
20191,13816,674%6.8
20201,16616,493%7.1

2021/66268,020%7.8
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رغــم المعطيــات والإشــارات الســابقة إلــى مكونــات صــافي الإقــراض وتطــوّر قيمتــه، تبــرز تســاؤلات مهمــة عــن البنــود التفصيليــة 
في صــافي الإقــراض، وســبل تخفيضــه والحــد مــن هــدر الأمــوال العامــة وترشــيد الإنفــاق. 

ــح  ــاك غموضــاً يكتنــف مصطل ــى »أنّ هن ــة19 إل ــي لدعــم شــفافية الموازن ــق الأهل ــر مفصّــل للفري في هــذا الصــدد، أشــار تقري
صــافي الإقــراض، إذ مــن الضــروري معرفــة بنــودِ وتفصيــاتِ المبالــغ المقّــدرة لصــافي الإقــراض، وذلــك لضمــان شــفافية الموازنــة 
العامــة، خاصــة وأنّ الإنفــاق الفعلــي يفــوق المخصــص بكثيــر كمــا يظهــر في تحليــات الموازنــة وذلــك مــن شــأنه اســتنزاف موازنة 
الســلطة الفلســطينية لقيــام الجانــب الإســرائيلي باقتطــاع أمــوال المقاصــة منــه«. ويضيــف التقريــر »بأنّــه توجــد مشــكلة في بنــد 
صــافي الإقــراض في الموازنــة العامــة، وهــذه المشــكلة مــن شــقّن، الأول يتعلــق بمبــدأ الشــفافية، حيــث لا توجــد تفصيــات عنــه 
ســوى أرقــام صّمــاء رغــم أهميــة وحساســية هــذا البنــد، والشــق الآخــر يتعلــق بكــمّ الانحــراف الكبيــر فيــه عــن المخطــط وعــن 

الســنة الماضيــة، والــذي بلــغ إنفاقــاً أعلــى مــن المخطــط لــه في العــام 2020، بنســبة وصلــت إلــى %30«.

لكــنّ بعــض التقاريــر المحليــة والدوليــة تناولــت صــافي الإقــراض بشــيء مــن التفصيــل. إذ أشــار أحــد التقاريــر20 إلــى أنّ صــافي 
ــة وغــزة،  ــات الفلســطينية في الضف ــة عــن البلدي ــاء نياب ــورة الكهرب ــة: 76% لتســديد فات ــود التالي ــن البن ــون م ــراض يتك الإق
11% لأثمــان ميــاه تســتهلك في الأراضــي الفلســطينية، إضافــة إلــى 11% مقابــل تســديد فاتــورة العــاج الخارجــي للمرضــى 
الفلســطينين المحولــن مــن وزارة الصحــة الفلســطينية للمستشــفيات الإســرائيلية، إلــى جانــب 2% كمدفوعــات للجانــب 

الإســرائيلي نظيــر خدمــات الصــرف الصحــي ومصاريــف لحســاب وزارة الزراعــة الفلســطينية.

مــن أجــل معرفــة ســبل العــاج والتعامــل مــع صــافي الإقــراض، لا بــد مــن مزيــد مــن البحــث في أســباب نشــأته وتطــوره. فمــن خــال 
تعريفــه يظهــر أنّ فاتــورة التــزوّد بالكهربــاء التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية نيابــة عــن البلديــات في كلٍّ مــن الضفــة وغــزة 
هــي المســبب الرئيســي لوجــود هــذا البنــد، وتشــكّل نحــو 76% مــن صــافي الإقــراض. وهــذا يســتدعي البحــث في واقــع قطــاع 
الكهربــاء في المناطــق الفلســطينية، وكيــف تتكــون هــذه المصاريــف ولمــاذا لا تبــادر البلديــات لتســديد أثمــان الكهربــاء بنفســها، 

خاصــةً أنّهــا تقــوم بتحصيــل تلــك الأثمــان مــن المســتهلكن؟

ــة مــن إســرائيل )بنســبة 86% مــن  ــة الكهربائي ــا مــن الطاق ــزود باحتياجاته ــى أنّ المناطــق الفلســطينية تت تجــدر الإشــارة إل
الإجمالــي( مــن خــال 230 نقطــة ربــط21. وحتــى اللحظــة، فــإنّ التــزوّد بالكهربــاء مــن إســرائيل غيــر محكــوم باتفاقيــة شــراء 
مــا بينهــا وبــن الســلطة الوطنيــة وإنّــا مــن خــال عقــود ثنائيــة بــن الهيئــات المحليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء المنفــردة وبــن 

شــركة الكهربــاء القُطريــة الإســرائيلية.

إضافــة إلــى ذلــك، فإنّــه يتــم اســتيراد كميــات محــدودة مــن مصــر والأردن )4.5%( وتوليــد الكهربــاء محليــاً في محطــة توليــد 
ــاء مــن إســرائيل  ــورة اســتيراد الكهرب ــراوح فات ــاء غــزة مــن مشــتقات النفــط المســتوردة مــن إســرائيل )نحــو 10%(. وتت كهرب
ــة )230  ــة الغربي ــط في الضف ــاط الرب ــدد نق ــون دولار ســنويا22. وكنتيجــة لتع ــى 500 ملي ــن 400 إل ــدول المجــاورة ب ومــن ال
نقطــة(، واهتــراء شــبكة التمديــدات، فــإنّ نســبة الفاقــد الفنــي بلغــت حوالــي 24% مــن إجمالــي الكهربــاء المشــتراة للمناطــق 
الفلســطينية. وهــذه النســبة الكبيــرة، يدفــع الفلســطينيون ثمنهــا رغــم عــدم اســتهاكها، وتتحمــل الســلطة الفلســطينية بالتأكيد 
دفــع ثمــن هــذا الفاقــد، حيــث ترفــض البلديــات وشــركات التوزيــع تحمــل مســؤوليته. وتقــل نســبة الفاقــد في الــدول المجــاورة 

عــن نظيرتهــا في فلســطن بشــكل ملحــوظ، حيــث بلغــت في الأردن 14%، وفي إســرائيل %6.5.

ومــن المهــم التنويــه أيضــاً إلــى أنّ غالبيــة المشــتركن في مخيمــات الاجئــن في الضفــة الغربيــة لا يســددون أثمــان الكهربــاء 
ــد صــافي الإقــراض23. ورغــم  ــادة بن ــع بتســديد هــذه الأثمــان، مــا يســاهم في زي المســتهلكة، وأنّ الســلطة تعهــدت لشــركات التوزي
تحصيــل البلديــات الجــزء الأكبــر مــن أثمــان الكهربــاء مــن المشــتركن في الضفــة الغربيــة، إلّا أنّهــا تنفــق في بعــض الأحيــان الأمــوال 
ــاء للمــزوّد الإســرائيلي. وتبــرر البلديــات  ــة أو جــزءاً منهــا في نفقــات تشــغيلية ومشــاريع أخــرى، ولا تســدد فاتــورة الكهرب المحصل
ذلــك بتأخــر الســلطة الفلســطينية، أو امتناعهــا، عــن دفــع حصــة البلديــات مــن ضريبــة الأمــاك ورســوم المواصــات بشــكل شــهري. 

19 رؤية الفريق الأهلي لدعم الشفافية للسياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة. الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2012.
2nd Draft Final Report, March 2015 ”)2013-Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism )PEGASE) Programmes of Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority )2011“ 20

 21 شهد الربع الأول من العام 2014 إطلاق شركة النقل الوطنية للكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء الفلسطيني. وتختص شركة النقل وفقاً للقانون بنقل الكهرباء من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين، ويستعاض عنها في الوقت الحاضر 

    أشار السيد عمر كتانة إلى أنّ إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو 160 مليون شيقل.

22 الاستراتيجية القطاعية (2011-2013(، سلطة الطاقة الفلسطينية، 2011.

23 أشار السيد عمر كتانة إلى أنّ إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو 160 مليون شيقل.
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رغــم المعطيــات والإشــارات الســابقة إلــى مكونــات صــافي الإقــراض وتطــوّر قيمتــه، تبــرز تســاؤلات مهمــة عــن البنــود التفصيليــة 
في صــافي الإقــراض، وســبل تخفيضــه والحــد مــن هــدر الأمــوال العامــة وترشــيد الإنفــاق. 

ــح  ــاك غموضــاً يكتنــف مصطل ــى »أنّ هن ــة19 إل ــي لدعــم شــفافية الموازن ــق الأهل ــر مفصّــل للفري في هــذا الصــدد، أشــار تقري
صــافي الإقــراض، إذ مــن الضــروري معرفــة بنــودِ وتفصيــاتِ المبالــغ المقّــدرة لصــافي الإقــراض، وذلــك لضمــان شــفافية الموازنــة 
العامــة، خاصــة وأنّ الإنفــاق الفعلــي يفــوق المخصــص بكثيــر كمــا يظهــر في تحليــات الموازنــة وذلــك مــن شــأنه اســتنزاف موازنة 
الســلطة الفلســطينية لقيــام الجانــب الإســرائيلي باقتطــاع أمــوال المقاصــة منــه«. ويضيــف التقريــر »بأنّــه توجــد مشــكلة في بنــد 
صــافي الإقــراض في الموازنــة العامــة، وهــذه المشــكلة مــن شــقّن، الأول يتعلــق بمبــدأ الشــفافية، حيــث لا توجــد تفصيــات عنــه 
ســوى أرقــام صّمــاء رغــم أهميــة وحساســية هــذا البنــد، والشــق الآخــر يتعلــق بكــمّ الانحــراف الكبيــر فيــه عــن المخطــط وعــن 

الســنة الماضيــة، والــذي بلــغ إنفاقــاً أعلــى مــن المخطــط لــه في العــام 2020، بنســبة وصلــت إلــى %30«.

لكــنّ بعــض التقاريــر المحليــة والدوليــة تناولــت صــافي الإقــراض بشــيء مــن التفصيــل. إذ أشــار أحــد التقاريــر20 إلــى أنّ صــافي 
ــة وغــزة،  ــات الفلســطينية في الضف ــة عــن البلدي ــاء نياب ــورة الكهرب ــة: 76% لتســديد فات ــود التالي ــن البن ــون م ــراض يتك الإق
11% لأثمــان ميــاه تســتهلك في الأراضــي الفلســطينية، إضافــة إلــى 11% مقابــل تســديد فاتــورة العــاج الخارجــي للمرضــى 
الفلســطينين المحولــن مــن وزارة الصحــة الفلســطينية للمستشــفيات الإســرائيلية، إلــى جانــب 2% كمدفوعــات للجانــب 

الإســرائيلي نظيــر خدمــات الصــرف الصحــي ومصاريــف لحســاب وزارة الزراعــة الفلســطينية.

مــن أجــل معرفــة ســبل العــاج والتعامــل مــع صــافي الإقــراض، لا بــد مــن مزيــد مــن البحــث في أســباب نشــأته وتطــوره. فمــن خــال 
تعريفــه يظهــر أنّ فاتــورة التــزوّد بالكهربــاء التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية نيابــة عــن البلديــات في كلٍّ مــن الضفــة وغــزة 
هــي المســبب الرئيســي لوجــود هــذا البنــد، وتشــكّل نحــو 76% مــن صــافي الإقــراض. وهــذا يســتدعي البحــث في واقــع قطــاع 
الكهربــاء في المناطــق الفلســطينية، وكيــف تتكــون هــذه المصاريــف ولمــاذا لا تبــادر البلديــات لتســديد أثمــان الكهربــاء بنفســها، 

خاصــةً أنّهــا تقــوم بتحصيــل تلــك الأثمــان مــن المســتهلكن؟

ــة مــن إســرائيل )بنســبة 86% مــن  ــة الكهربائي ــا مــن الطاق ــزود باحتياجاته ــى أنّ المناطــق الفلســطينية تت تجــدر الإشــارة إل
الإجمالــي( مــن خــال 230 نقطــة ربــط21. وحتــى اللحظــة، فــإنّ التــزوّد بالكهربــاء مــن إســرائيل غيــر محكــوم باتفاقيــة شــراء 
مــا بينهــا وبــن الســلطة الوطنيــة وإنّــا مــن خــال عقــود ثنائيــة بــن الهيئــات المحليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء المنفــردة وبــن 

شــركة الكهربــاء القُطريــة الإســرائيلية.

إضافــة إلــى ذلــك، فإنّــه يتــم اســتيراد كميــات محــدودة مــن مصــر والأردن )4.5%( وتوليــد الكهربــاء محليــاً في محطــة توليــد 
ــاء مــن إســرائيل  ــورة اســتيراد الكهرب ــراوح فات ــاء غــزة مــن مشــتقات النفــط المســتوردة مــن إســرائيل )نحــو 10%(. وتت كهرب
ــة )230  ــة الغربي ــط في الضف ــاط الرب ــدد نق ــون دولار ســنويا22. وكنتيجــة لتع ــى 500 ملي ــن 400 إل ــدول المجــاورة ب ومــن ال
نقطــة(، واهتــراء شــبكة التمديــدات، فــإنّ نســبة الفاقــد الفنــي بلغــت حوالــي 24% مــن إجمالــي الكهربــاء المشــتراة للمناطــق 
الفلســطينية. وهــذه النســبة الكبيــرة، يدفــع الفلســطينيون ثمنهــا رغــم عــدم اســتهاكها، وتتحمــل الســلطة الفلســطينية بالتأكيد 
دفــع ثمــن هــذا الفاقــد، حيــث ترفــض البلديــات وشــركات التوزيــع تحمــل مســؤوليته. وتقــل نســبة الفاقــد في الــدول المجــاورة 

عــن نظيرتهــا في فلســطن بشــكل ملحــوظ، حيــث بلغــت في الأردن 14%، وفي إســرائيل %6.5.

ومــن المهــم التنويــه أيضــاً إلــى أنّ غالبيــة المشــتركن في مخيمــات الاجئــن في الضفــة الغربيــة لا يســددون أثمــان الكهربــاء 
ــد صــافي الإقــراض23. ورغــم  ــادة بن ــع بتســديد هــذه الأثمــان، مــا يســاهم في زي المســتهلكة، وأنّ الســلطة تعهــدت لشــركات التوزي
تحصيــل البلديــات الجــزء الأكبــر مــن أثمــان الكهربــاء مــن المشــتركن في الضفــة الغربيــة، إلّا أنّهــا تنفــق في بعــض الأحيــان الأمــوال 
ــاء للمــزوّد الإســرائيلي. وتبــرر البلديــات  ــة أو جــزءاً منهــا في نفقــات تشــغيلية ومشــاريع أخــرى، ولا تســدد فاتــورة الكهرب المحصل
ذلــك بتأخــر الســلطة الفلســطينية، أو امتناعهــا، عــن دفــع حصــة البلديــات مــن ضريبــة الأمــاك ورســوم المواصــات بشــكل شــهري. 

19 رؤية الفريق الأهلي لدعم الشفافية للسياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة. الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2012.
2nd Draft Final Report, March 2015 ”)2013-Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism )PEGASE) Programmes of Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority )2011“ 20

 21 شهد الربع الأول من العام 2014 إطلاق شركة النقل الوطنية للكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء الفلسطيني. وتختص شركة النقل وفقاً للقانون بنقل الكهرباء من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين، ويستعاض عنها في الوقت الحاضر 

    أشار السيد عمر كتانة إلى أنّ إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو 160 مليون شيقل.

22 الاستراتيجية القطاعية (2011-2013(، سلطة الطاقة الفلسطينية، 2011.

23 أشار السيد عمر كتانة إلى أنّ إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو 160 مليون شيقل.
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ــد  ــر لبن ــات، المكــوّن الأكب ــي تقــوم الســلطة بتســديدها عــن البلدي ــاء الت ــورة الكهرب ــتنتاج 5: تظــل فات اس
ــا: ــرة باســتمرار هــذه الظاهــرة، أهمه صــافي الإقــراض. وتشــترك عوامــل كثي

 ● انتشــار ثقافــة عــدم تســديد أثمــان الكهربــاء بــن عــدد كبيــر مــن المشــتركن في كلٍّ مــن الضفــة وغــزة، 
   ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأثمان المحصّلة من قبل شركات التوزيع.

ــة  ــان المحصل ــل الأثم ــاء في غــزة بتحوي ــع الكهرب ــة وشــركة توزي ــات المحلي ــن الهيئ ــزام عــدد م  ● عــدم الت
   للسلطة الفلسطينية )في حالة خصم الأثمان من أموال المقاصة(.

 ● عــدم انضــواء عــدد كبيــر مــن الهيئــات المحليــة تحــت إطــار شــركات التوزيــع في الأراضــي الفلســطينية، 
   ما يؤثر سلباً على تنظيم قطاع الكهرباء وضبط الشؤون المتعلقة به.

 ● تشــتت نظــام التوزيــع في الضفــة الغربيــة بــن البلديــات وشــركات التوزيــع، واهتــراء الشــبكات، مــا يــؤدي
    إلــى تدنــي كفــاءة وجــودة خدمــة الكهربــاء، وارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي. كمــا يــؤدي ضعــف كفــاءة نظــام

   الجباية وعدم تنفيذ القانون لمكافحة سرقات الكهرباء لارتفاع نسبة الفاقد غير الفني.
 ● اســتمرار التداعيــات والأعبــاء المترتبــة علــى الانقســام السياســي بــن الضفــة وغــزة الــذي يلقــي بظالــه 

   على مختلف جوانب الحياة، ومن بينها قطاع الكهرباء. 

ويبدو جلياً أنّ المدخل الأساسي لتخفيض بند صافي الإقراض وترشيد نفقاته يتمثل بـ:
 ● تنظيــم قطــاع الكهربــاء في المناطــق الفلســطينية. ويمــر ذلــك عبــر الالتــزام بالإطــار القانونــي والمؤسســي 

   الناظم لهذا القطاع. 
 ● التوصــل إلــى تفاهمــات جديــة ودائمــة بــن الجهــات ذات الصلــة بموضــوع الكهربــاء في كل مــن الضفــة 

   الغربية وقطاع غزة، تضمن انتظام واستمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة. 
 ● مراعــاة عــدم تضــرر الأســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات، والحــد مــن الأعبــاء الماليــة التــي تتحملهــا الموازنــة 

   العامة في هذا المجال. 
 ● يظهــر مــن المعطيــات أنّ التــزام المشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات المحليــة بتســديد أثمــان الكهربــاء، 

   عبر استخدام نظام عدادات الدفع المسبق، هو العامل الأبرز والأكثر تأثيراً في هذا السياق.
 ● تخصيــص الموازنــات الازمــة لإعــادة تأهيــل الشــبكات الحاليــة لخفــض الفاقــد الفني. ولا بــد أن تترافق
    هــذه الإجــراءات بالتــزام الســلطة بتحويــل حصــة الهيئــات المحليــة مــن الضرائــب والرســوم المســتحقة
ــة  ــزود الإســرائيلي وعــدم مراكم ــة للم ــان المحصل ــل الأثم ــى تحوي ــات عل ــك الهيئ ــا، وبمــا يشــجع تل     له

   الديون في مجال الكهرباء.

3.5 وزارة الصحة )نظام التأمن الصحي والتحويات الطبية(:
تســتقبل المؤسســات الطبيــة الخاصــة والأهليــة الحــالات المرضيــة بموجــب التحويــات الداخليــة، ويشــمل ذلــك مستشــفيات 
القــدس الشــرقية. أمــا في الخــارج، فــإنّ المستشــفيات الإســرائيلية هــي المســتقبل الأساســي للحــالات المرضية، حيث اســتحوذت 
علــى مــا نســبته 10.4% مــن التحويــات الطبيــة الكليــة، و75% مــن التحويــات الخارجيــة. يضــاف إليهــا المؤسســات الطبيــة 

في كلٍّ مــن مصــر والأردن، وكان ذلــك حتــى العــام 2016.
ثــم حدثــت تطــورات إيجابيــة في هــذا المجــال، فقــد حــازت مستشــفيات الضفــة الغربيــة علــى النســبة الأكبــر مــن التكاليــف، 
تليهــا المستشــفيات الفلســطينية في القــدس الشــرقية، والمستشــفيات الإســرائيلية داخــل الخــط الأخضــر. أمّــا المستشــفيات 
في قطــاع غــزة فحصلــت علــى حصــة متدنيــة لا تتجــاوز 5% مــن مجمــل تكاليــف التحويــات. ومــن الافــت أنّ حصــة 
ــة، مــن  ــاط مئوي ــن 21 نق ــر م ــت بشــكل تدريجــي خــال الســنوات الســابقة بأكث ــد ارتفع ــة ق ــة الغربي المستشــفيات في الضف
مســتوى 27% عــام 2013 إلــى 48.2% في العــام 2020 )شــكلت نفقــات وزارة الصحــة حتــى نهايــة العــام 2020 مــا نســبته 
11.6% مــن النفقــات العامــة(. وتأتــي هــذه الزيــادة علــى حســاب حصــة المستشــفيات الإســرائيلية التــي انخفضــت بحوالــي 
37%، مــن مســتوى 41% عــام 2013 إلــى نحــو 4% فقــط في العــام 2020؛ ويعــود هــذا الانخفــاض الــى تبنّــي وزارة الصحــة 
سياســات التوطــن والترشــيد في التحويــات الطبيــة باتجــاه القطــاع الصحــي الفلســطيني. ومــن أبــرز هــذه الإصاحــات توقيع 

اتفاقيــات شــراء خدمــة خصوصــاً مــع المستشــفيات المحليــة وتفعيــل دور وحــدة المراجعــة وتدقيــق التحويــات الطبيــة24.

24 فاح، بال، وآخرون )2020(: تقييم القطاع الصحي الفلسطيني: دراسة تحليلية على المستوى الكلي. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(. رام الله-فلسطن.
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جدول 6: التوزيع النسبي لتكاليف التحويات حسب الجهة المحوّلة إليها )2020-2013(

2020  252018 2017 2016 2015 2014 2013 الجهة المحوّل إليها

%7.4 %5.7 %2.6 %2.1 %1.9 %1.2 %1.4 قطاع غزة
%48.2 %30.1 %38.2 %36.6 %34.4 %28.7 %27 الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية

%37.4 %38.4 %32.9 %34.1 %30.8 %26.6 %30.2 القدس الشرقية
%3.9 %25 %26.3 %27.2 %33.0 %43.6 %41.4 المستشفيات الإسرائيلية
%3.1 %0.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أخرى )مصر، وتركيا، والأردن(
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع النسبي
826 725 876 835 726 800.5 579.3 مجموع الإنفاق على التحويات )مليون شيكل(

المصدر: فاح، بال، وآخرون. مرجع سابق. وزارة الصحة الفلسطينية. التقرير الصحي السنوي فلسطن 2020. رام الله – فلسطن.

ــن  ــة الســلطة. وم ــى خزين ــا عل ــة وكلفته ــات الطبي ــى عــدد التحوي ــي طــرأت عل ــن الجــدول الســابق التطــورات الت تتضــح م
الماحــظ أنّ عــدد التحويــات الطبيــة تزايــد باســتمرار خــال الســنوات الســابقة إلــى أن وصــل إلــى نحــو 80 ألــف تحويلــة في 

العــام 2020، كلفــت خزينــة الســلطة نحــو مليــار شــيكل.

يحــدد نظــام التأمــن الصحــي والعــاج خــارج الــوزارة رقــم )11( لســنة 2006 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء آليــات ومتطلبــات 
الاســتفادة مــن ســلة الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا أو توفرهــا وزارة الصحــة، ســواء في المؤسســات الطبيــة التابعــة لهــا أو 
خــارج تلــك المؤسســات )التحويــات الطبيــة داخــل الوطــن وفي الخــارج(. وأحــد الشــروط الأساســية للحصــول علــى الخدمــة 
الصحيــة المغطــاة بالتأمــن أن يكــون المســتفيد مشــتركاً بالتأمــن الصحــي الحكومــي وملتزمــاً بدفــع الأقســاط الشــهرية. وفي 
هــذا الصــدد، فــإنّ جميــع ســكان قطــاع غــزة يتمتعــون بالخدمــات المشــمولة في التأمــن رغــم أنّهــم معفَــوْن مــن دفــع أقســاط 
ــة  ــات الصحي ــل النفق ــى نشــوء عجــز في تموي ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــام 2007. الأم ــرار رئاســي صــدر في الع التأمــن بموجــب ق
الحكوميــة وتدنــي مســتوى الخدمــة في القطــاع الصحــي الحكومــي، ويدفــع وزارة الصحــة إلــى زيــادة اســتخدام التحويــات 

الطبيــة خــارج المراكــز الصحيــة التابعــة لهــا.

تتولــى دائرتــان تابعتــان لــوزارة الصحــة الفلســطينية مســؤولية ملــف التحويــات الطبيــة. الأولــى هــي: لجــان التحويــل الطبيــة 
)فــرع في الضفــة وآخــر في غــزة(، وتتولــى دراســة الحــالات المرضيــة المرشــحة للتحويــل خــارج الــوزارة واتخــاذ قــرار بشــأنها، 
إضافــة إلــى دراســة الملفــات الطبيــة وفواتيــر العــاج التــي تعُــرض عليهــا. أمــا الدائــرة الثانيــة: فهــي دائــرة العــاج »دائــرة شــراء 

الخدمــة«، وتتولــى تحويــل المرضــى إلــى المراكــز الصحيــة غيــر التابعــة للــوزارة، ســواء داخــل فلســطن أو خارجهــا. 

بالتالي، فإنّ الإطار المؤسسي الأهم والأكثر تأثيراً في ملف التحويات الطبية بداية هو دائرة شراء الخدمة من الخارج. 

مــن جهــة أخــرى، فــإنّ دائــرة شــراء الخدمــة لا تملــك صاحيــة مراجعــة الملفــات الطبيــة المرشــحة للتحويــل لصالــح الخدمــات 
الطبيــة العســكرية، أو اتخــاذ قــرار بشــأن أحقيــة الحــالات المرضيــة بالعــاج خــارج المؤسســات الصحيــة الحكومية داخل فلســطن 
أو خارجهــا، إذ يقتصــر دورهــا علــى الوســاطة مــع المستشــفيات الإســرائيلية. علمــاً أنّــه يتــم خصــم تكلفــة تلــك التحويــات الطبيــة 
للمشــافي الإســرائيلية مــن موازنــة وزارة الصحــة الفلســطينية رغــم أنّ موازنــة الخدمــات الطبيــة العســكرية هــي ضمــن موازنــة 

المؤسســة الأمنيــة، كمــا أنّهــا تحصــل علــى رســوم التأمــن الصحــي الإجبــاري مــن منتســبي المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية26.

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة الماليــة، فتتولــى الدائــرة الماليــة في الــوزارة متابعــة الفواتيــر وتدقيقهــا محاســبياً والتأكــد مــن تســديدها 
لمــزودي الخدمــة مــن القطــاع الخــاص المحلــي والمشــافي الخارجيــة وفــق آليــات وقواعــد محاســبية محــددة. ومــرة أخــرى، تختــص 
إجــراءات وعمــل الدائــرة الماليــة بالناحيــة المحاســبية، ولا تتدخــل في الشــؤون الفنيــة أو إجــراءات متابعــة ملفــات الحــالات 

المرضيــة. وبالتالــي، لا تســتطيع الدائــرة تتبــع وتقييــم وتدقيــق مــدى التــزام مــزودي الخدمــات الطبيــة بالاتفاقيــات الماليــة.

https://bit.l/3GkYB0u.63-60 25 وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني. )2019(، التقرير الصحي السنوي- فلسطن 2018، ص ص
26 حرب، جهاد. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويات للعاج خارج مؤسسات وزارة الصحة. تقرير رقم 83 ضمن سلسلة تقارير ائتاف أمان. آذار 2015.
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جدول 6: التوزيع النسبي لتكاليف التحويات حسب الجهة المحوّلة إليها )2020-2013(

2020  252018 2017 2016 2015 2014 2013 الجهة المحوّل إليها

%7.4 %5.7 %2.6 %2.1 %1.9 %1.2 %1.4 قطاع غزة
%48.2 %30.1 %38.2 %36.6 %34.4 %28.7 %27 الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية

%37.4 %38.4 %32.9 %34.1 %30.8 %26.6 %30.2 القدس الشرقية
%3.9 %25 %26.3 %27.2 %33.0 %43.6 %41.4 المستشفيات الإسرائيلية
%3.1 %0.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أخرى )مصر، وتركيا، والأردن(
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع النسبي
826 725 876 835 726 800.5 579.3 مجموع الإنفاق على التحويات )مليون شيكل(

المصدر: فاح، بال، وآخرون. مرجع سابق. وزارة الصحة الفلسطينية. التقرير الصحي السنوي فلسطن 2020. رام الله – فلسطن.

ــن  ــة الســلطة. وم ــى خزين ــا عل ــة وكلفته ــات الطبي ــى عــدد التحوي ــي طــرأت عل ــن الجــدول الســابق التطــورات الت تتضــح م
الماحــظ أنّ عــدد التحويــات الطبيــة تزايــد باســتمرار خــال الســنوات الســابقة إلــى أن وصــل إلــى نحــو 80 ألــف تحويلــة في 

العــام 2020، كلفــت خزينــة الســلطة نحــو مليــار شــيكل.

يحــدد نظــام التأمــن الصحــي والعــاج خــارج الــوزارة رقــم )11( لســنة 2006 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء آليــات ومتطلبــات 
الاســتفادة مــن ســلة الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا أو توفرهــا وزارة الصحــة، ســواء في المؤسســات الطبيــة التابعــة لهــا أو 
خــارج تلــك المؤسســات )التحويــات الطبيــة داخــل الوطــن وفي الخــارج(. وأحــد الشــروط الأساســية للحصــول علــى الخدمــة 
الصحيــة المغطــاة بالتأمــن أن يكــون المســتفيد مشــتركاً بالتأمــن الصحــي الحكومــي وملتزمــاً بدفــع الأقســاط الشــهرية. وفي 
هــذا الصــدد، فــإنّ جميــع ســكان قطــاع غــزة يتمتعــون بالخدمــات المشــمولة في التأمــن رغــم أنّهــم معفَــوْن مــن دفــع أقســاط 
ــة  ــات الصحي ــل النفق ــى نشــوء عجــز في تموي ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــام 2007. الأم ــرار رئاســي صــدر في الع التأمــن بموجــب ق
الحكوميــة وتدنــي مســتوى الخدمــة في القطــاع الصحــي الحكومــي، ويدفــع وزارة الصحــة إلــى زيــادة اســتخدام التحويــات 

الطبيــة خــارج المراكــز الصحيــة التابعــة لهــا.

تتولــى دائرتــان تابعتــان لــوزارة الصحــة الفلســطينية مســؤولية ملــف التحويــات الطبيــة. الأولــى هــي: لجــان التحويــل الطبيــة 
)فــرع في الضفــة وآخــر في غــزة(، وتتولــى دراســة الحــالات المرضيــة المرشــحة للتحويــل خــارج الــوزارة واتخــاذ قــرار بشــأنها، 
إضافــة إلــى دراســة الملفــات الطبيــة وفواتيــر العــاج التــي تعُــرض عليهــا. أمــا الدائــرة الثانيــة: فهــي دائــرة العــاج »دائــرة شــراء 

الخدمــة«، وتتولــى تحويــل المرضــى إلــى المراكــز الصحيــة غيــر التابعــة للــوزارة، ســواء داخــل فلســطن أو خارجهــا. 

بالتالي، فإنّ الإطار المؤسسي الأهم والأكثر تأثيراً في ملف التحويات الطبية بداية هو دائرة شراء الخدمة من الخارج. 

مــن جهــة أخــرى، فــإنّ دائــرة شــراء الخدمــة لا تملــك صاحيــة مراجعــة الملفــات الطبيــة المرشــحة للتحويــل لصالــح الخدمــات 
الطبيــة العســكرية، أو اتخــاذ قــرار بشــأن أحقيــة الحــالات المرضيــة بالعــاج خــارج المؤسســات الصحيــة الحكومية داخل فلســطن 
أو خارجهــا، إذ يقتصــر دورهــا علــى الوســاطة مــع المستشــفيات الإســرائيلية. علمــاً أنّــه يتــم خصــم تكلفــة تلــك التحويــات الطبيــة 
للمشــافي الإســرائيلية مــن موازنــة وزارة الصحــة الفلســطينية رغــم أنّ موازنــة الخدمــات الطبيــة العســكرية هــي ضمــن موازنــة 

المؤسســة الأمنيــة، كمــا أنّهــا تحصــل علــى رســوم التأمــن الصحــي الإجبــاري مــن منتســبي المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية26.

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة الماليــة، فتتولــى الدائــرة الماليــة في الــوزارة متابعــة الفواتيــر وتدقيقهــا محاســبياً والتأكــد مــن تســديدها 
لمــزودي الخدمــة مــن القطــاع الخــاص المحلــي والمشــافي الخارجيــة وفــق آليــات وقواعــد محاســبية محــددة. ومــرة أخــرى، تختــص 
إجــراءات وعمــل الدائــرة الماليــة بالناحيــة المحاســبية، ولا تتدخــل في الشــؤون الفنيــة أو إجــراءات متابعــة ملفــات الحــالات 

المرضيــة. وبالتالــي، لا تســتطيع الدائــرة تتبــع وتقييــم وتدقيــق مــدى التــزام مــزودي الخدمــات الطبيــة بالاتفاقيــات الماليــة.

https://bit.l/3GkYB0u.63-60 25 وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني. )2019(، التقرير الصحي السنوي- فلسطن 2018، ص ص
26 حرب، جهاد. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويات للعاج خارج مؤسسات وزارة الصحة. تقرير رقم 83 ضمن سلسلة تقارير ائتاف أمان. آذار 2015.
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كان الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة-أمان اتهــم في 20-2-2014 مســؤولن متنفذيــن في 
الســلطة الفلســطينية بالتدخــل لاعتمــاد قــرارات اســتثنائية في التحويــات الطبيــة خــارج إطــار عمــل 
ــر. ــورة التحويــات والإخــال بالمعايي ــة، مــا تســبب في تضخــم فات ــرة التحويــات الطبي وأنظمــة دائ

وقــد أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد مؤخــراً ملــف التحويــات الطبيــة في وزارة الصحــة في رام الله 
للتحقيــق في قضايــا فســاد وتاعــب ورشــاوى بعــد سلســلة طويلــة مــن الاحتجاجــات مــن قبــل مواطنــن 

ومؤسســات علــى كيفيــة التعاطــي مــع هــذا الملــف.

اســتنتاج 6: يشــكل ملــف التحويــات الطبيــة أحــد الملفــات الشــائكة والمعقــدة التــي تتطلــب حلــولاً 
ومعالجــات عاجلــة وشــاملة نظــراً للأبعــاد والتشــعبات الكثيــرة والمتداخلــة )الماليــة والاجتماعيــة 
والإداريــة والصحيــة( التــي يتســم بهــا هــذا الملــف. ويمكــن توقــع حجــم التأثيــر والفــارق الــذي يمكــن 
ــد  ــى تراجــع بن ــة، وانعكاســاتها عل ــل في موضــوع التحويــات الطبي ــه معالجــة مواطــن الخل أن تحدث
صــافي الإقــراض مــن خــال انخفــاض فاتــورة العــاج بالخــارج وخصوصــاً في المشــافي الإســرائيلية.

ويتضح من العرض الســابق وجود صعوبات رئيســية تســهم في اســتمرار الظواهر الســلبية وتضعف أســس النزاهة والشــفافية 
والمســاءلة في إدارة ملف التحويات الطبية. أبرزها:

 - غيــاب نظــام صحــي شــامل أثّــر بالنتيجــة علــى جــودة وتوفّــر الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن المؤسســات الطبيــة التابعــة
   للــوزارة. إضافــة إلــى اســتمرار الخلــل في تمويــل نظــام التأمــن الصحــي عبــر الإعفــاءات والاســتثناءات للكثيريــن مــن تســديد

  رسوم التأمن الصحي.
ــة ــات الطبي ــة، مــن خــال التحوي ــات الطبي ــر وزارة الصحــة( بموضــوع التحوي ــات ومؤسســات )غي  - اســتمرار تدخــل جه
   الاســتثنائية مــن مكتــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء والخدمــات الطبيــة العســكرية. وتدخّــل بعــض المتنفذيــن في الســلطة في

  هذا الموضوع.
 - ضعــف أدوات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى التحويــات الطبيــة، وبمــا ينعكــس في اســتمرار تاعــب المشــافي 

  الإسرائيلية في فواتير العاج بالخارج.    

مــن شــأن الإصاحــات الشــاملة والعاجلــة في ملــف التحويــات الطبيــة أن تســهم في ترشــيد الإنفــاق ووقــف الهــدر في المــال 
العــام ودعــم المؤسســات الطبيــة المحليــة. ويتطلــب ذلــك تعــاون مختلــف الأطــراف والجهــات ذات العاقــة، وتوفّــر إرادة وإدارة 

ســليمة لهــذا الملــف.

يمكــن للمواطــن والمراقــب أن يتعايــش مــع هــذه الإحصائيــات، خصوصــاً أنّهــا تمثــل في الأصــل خدمــة عامــة تقدمهــا الســلطة 
الفلســطينية لمواطنيهــا تحــت تبريــر حاجــة المريــض وعــدم توفّــر الإمكانيــات الطبيــة في المشــافي الحكوميــة المحليــة، والمبــررات 
الأخــرى التــي ســقناها في بدايــة هــذا الجــزء. إلّا أنّ وجــود معطيــات وإشــارات، أو شــبهات، تــدل علــى تقصيــر أو عبــث أو 
تهــاون في ملــف التحويــات الطبيــة، يســتدعي دراســة متأنيــة لهــذا الملــف، واستكشــافاً لمواطــن الخلــل والضعــف التــي تــؤدي 
إلــى ضعــف مســتوى الأداء والكفــاءة المهنيــة في إدارة هــذا الملــف الحيــوي. وتــزداد الحاجــة لمراجعــة شــاملة ولتدخــات عاجلــة 
ومؤثــرة في ظــل الأزمــة الماليــة الحقيقيــة التــي تعانيهــا الســلطة ومحدوديــة مواردهــا الاقتصاديــة والماليــة، وتضخــم فاتــورة 

التحويــات الطبيــة.
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»إنّ إســرائيل تســرق الأمــوال الفلســطينية مــن وزارة الصحــة بشــكل »ممنهــج جــداً«، وهنــاك إمكانيــة لوجــود 
ــة  ــات الطبي ــة للتحوي ــق الحســابات المالي ــع الإداري المترهــل ســابقًا. وفي حــال تم تدقي ــن«، بســبب الواق »متواطئ
الخاصّــة بعشــرة أعــوام ماضيــة، فــإنّ وزارة الصحــة قــادرةٌ علــى اســترجاع مبلــغ مالــي يتــراوح مــا بــن )1,000-800 
مليــون دولار( إلــى خزينتهــا. وكمثــال علــى ذلــك، بلغــت فاتــورة شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن عــام 2016 نحــو 30 
مليونــاً مــع أنّ المبلــغ الحقيقــي المطلــوب للمستشــفيات الإســرائيلية هــو 11 مليونــاً و400 ألــف«. »وتشــير البيانــات إلــى 
وجــود فروقــات كبيــرة بــن التكاليــف الفعليــة والتكاليــف الموثقــة في تقاريــر الــوزارة. فمثــاً بلغــت التكاليــف الفعليــة 

لعــام 2016 حوالــي 876 مليــون شــيكل فيمــا بلغــت التكاليــف الموثقــة في التقاريــر حوالــي 440 مليــون شــيكل.«

أســامة النجــار، مديــر عــام التحويــات الطبيــة في وزارة الصحــة لبرنامــج »ســاعة رمــل« الــذي تم بثــه علــى تلفزيــون 
وطــن. فــاح، بــال وآخــرون. مرجــع ســابق. 

مــن البنــود الافتــة للنظــر في الموازنــة العامــة بنــد بعنــوان الاحتياطــات الماليــة بلــغ في موازنــة عــام 2014 حوالــي 100 مليــون 
شــيكل، وبلــغ في موازنــة عــام 2020 نحــو 21 مليــون شــيكل. وهــذا البنــد يمكــن فهمــه وتبريــره في إطــار الإقــرار بوجــود نفقــات 
غيــر متوقعــة ناجمــة عــن احتياجــات طارئــة خــال الســنة. ولكــن ليــس مــن المفهــوم مــن هــي الجهــة صاحبــة الولايــة والصاحية 

في تحديــد أي الحــالات تنــدرج تحــت عنــوان النفقــة الطارئــة ومــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا لتصنيفهــا كذلــك.

اســتنتاج 6: بنــد النفقــات مــن مخصــص الاحتياطــات الماليــة قــد يكــون أحــد المجــالات الممكنــة 
للتقشــف أو علــى الأقــل لترشــيد النفقــات.

4. السياسات الضريبية وتحسن الجباية:

بالرغــم مــن أهميــة التركيــز علــى جانــب الإنفــاق الحكومــي لمعالجــة الأزمــات الماليــة المتاحقــة والمزمنــة التــي تعانيهــا الســلطة 
الفلســطينية، إلّا أنّ هــذا التركيــز ينبغــي ألّا ينُســيَ صانــع القــرار الفلســطيني جانبــاً آخــرَ مهمــاً في التعامــل مــع الأزمــة الماليــة، 
يتمثــل بالإيــرادات. إذ يســتخدم صانعــو السياســات هــذه الأداة لمعالجــة الأزمــات وتوجيــه الاقتصــاد عبــر التحكــم بحجــم 
المــوارد الماليــة )زيــادة أو نقصانــاً( مــن خــال تعديــل نســب الضرائــب المباشــرة أو غيــر المباشــرة أو كليهمــا معــاً وبنســب 
متفاوتــة. وهنــا لا بــد مــن التذكيــر دائمــاً بالقاعــدة القانونيــة التــي مفادهــا »أنّ فــرض الضرائــب العامــة والرســوم، وتعديلهــا 
وإلغاءهــا، لا يكــون إلّا بقانــون«27. أي أنّ أيّ تعديــل في الصيــغ أو النســب الضريبيــة الحاليــة يتطلــب إطــاراً قانونيــاً جديــداً 
مُعــدّلاً، ورغــم المقيّــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة الماليــة في الواقــع الفلســطيني، إلّا أنّــه يوجــد هامــش لا بــأس بــه 

وعــددٌ مــن التدخــات الممكنــة في هــذا المجــال.

تمتلــك الحكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن الخيــارات لزيــادة إيراداتهــا مــن أجــل تمويــل الإنفــاق الحكومــي المتزايــد نتيجــة 
التداعيــات الاقتصاديــة للأزمــة الماليــة. ولنكــونَ أكثــر تحديــداً، فــإنّ زيــادة الإيــرادات العامــة تتــم عبــر ثــاث قنــوات:

أولًا: تحســن الجبايــة الضريبيــة )المباشــرة وغيــر المباشــرة( وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة الأزمــة 
الراهنــة. ويمكــن للحكومــة القيــام بهــذا التدخــل عبــر توســيع القاعــدة الضريبيــة وشــمولها لقطاعــات واســعة لا تــؤدي 
التزاماتهــا الضريبيــة، أو لا تؤديهــا بالشــكل المطلــوب. في ذات الســياق، يمكــن للحكومــة فــرض نــوع جديــد مــن الضريبــة 
)يمكــن تســميته بضريبــة الثــروة(، يطــال ثــروات الشــركات الاحتكاريــة وأصحــاب الثــروات المتراكمــة دون اســتغال ومســاهمة 
فعليــة في التنميــة. ويمكــن في هــذا المجــال الاســتفادة مــن التجربــة الإســرائيلية في فــرض مثــل تلــك الضريبــة في العــام 2009، 
والتجربــة الجزائريــة مؤخــراً في فــرض ضريبــة علــى الثــروة. ويتطلــب هــذا التدخــل تعديــل الإطــار القانونــي لضريبــة الدخــل 
واســتحداث قانــون فلســطيني لضريبــة الأمــاك يكــون بديــاً عــن القوانــن الســارية. كمــا يمكــن للحكومــة توفيــر مــوارد ماليــة 

إضافيــة مــن خــال المضــي قدمــاً في مشــروع تســوية الأراضــي الــذي انطلــق في العــام 2016.
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»إنّ إســرائيل تســرق الأمــوال الفلســطينية مــن وزارة الصحــة بشــكل »ممنهــج جــداً«، وهنــاك إمكانيــة لوجــود 
ــة  ــات الطبي ــة للتحوي ــق الحســابات المالي ــع الإداري المترهــل ســابقًا. وفي حــال تم تدقي ــن«، بســبب الواق »متواطئ
الخاصّــة بعشــرة أعــوام ماضيــة، فــإنّ وزارة الصحــة قــادرةٌ علــى اســترجاع مبلــغ مالــي يتــراوح مــا بــن )1,000-800 
مليــون دولار( إلــى خزينتهــا. وكمثــال علــى ذلــك، بلغــت فاتــورة شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن عــام 2016 نحــو 30 
مليونــاً مــع أنّ المبلــغ الحقيقــي المطلــوب للمستشــفيات الإســرائيلية هــو 11 مليونــاً و400 ألــف«. »وتشــير البيانــات إلــى 
وجــود فروقــات كبيــرة بــن التكاليــف الفعليــة والتكاليــف الموثقــة في تقاريــر الــوزارة. فمثــاً بلغــت التكاليــف الفعليــة 

لعــام 2016 حوالــي 876 مليــون شــيكل فيمــا بلغــت التكاليــف الموثقــة في التقاريــر حوالــي 440 مليــون شــيكل.«

أســامة النجــار، مديــر عــام التحويــات الطبيــة في وزارة الصحــة لبرنامــج »ســاعة رمــل« الــذي تم بثــه علــى تلفزيــون 
وطــن. فــاح، بــال وآخــرون. مرجــع ســابق. 

مــن البنــود الافتــة للنظــر في الموازنــة العامــة بنــد بعنــوان الاحتياطــات الماليــة بلــغ في موازنــة عــام 2014 حوالــي 100 مليــون 
شــيكل، وبلــغ في موازنــة عــام 2020 نحــو 21 مليــون شــيكل. وهــذا البنــد يمكــن فهمــه وتبريــره في إطــار الإقــرار بوجــود نفقــات 
غيــر متوقعــة ناجمــة عــن احتياجــات طارئــة خــال الســنة. ولكــن ليــس مــن المفهــوم مــن هــي الجهــة صاحبــة الولايــة والصاحية 

في تحديــد أي الحــالات تنــدرج تحــت عنــوان النفقــة الطارئــة ومــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا لتصنيفهــا كذلــك.

اســتنتاج 6: بنــد النفقــات مــن مخصــص الاحتياطــات الماليــة قــد يكــون أحــد المجــالات الممكنــة 
للتقشــف أو علــى الأقــل لترشــيد النفقــات.

4. السياسات الضريبية وتحسن الجباية:

بالرغــم مــن أهميــة التركيــز علــى جانــب الإنفــاق الحكومــي لمعالجــة الأزمــات الماليــة المتاحقــة والمزمنــة التــي تعانيهــا الســلطة 
الفلســطينية، إلّا أنّ هــذا التركيــز ينبغــي ألّا ينُســيَ صانــع القــرار الفلســطيني جانبــاً آخــرَ مهمــاً في التعامــل مــع الأزمــة الماليــة، 
يتمثــل بالإيــرادات. إذ يســتخدم صانعــو السياســات هــذه الأداة لمعالجــة الأزمــات وتوجيــه الاقتصــاد عبــر التحكــم بحجــم 
المــوارد الماليــة )زيــادة أو نقصانــاً( مــن خــال تعديــل نســب الضرائــب المباشــرة أو غيــر المباشــرة أو كليهمــا معــاً وبنســب 
متفاوتــة. وهنــا لا بــد مــن التذكيــر دائمــاً بالقاعــدة القانونيــة التــي مفادهــا »أنّ فــرض الضرائــب العامــة والرســوم، وتعديلهــا 
وإلغاءهــا، لا يكــون إلّا بقانــون«27. أي أنّ أيّ تعديــل في الصيــغ أو النســب الضريبيــة الحاليــة يتطلــب إطــاراً قانونيــاً جديــداً 
مُعــدّلاً، ورغــم المقيّــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة الماليــة في الواقــع الفلســطيني، إلّا أنّــه يوجــد هامــش لا بــأس بــه 

وعــددٌ مــن التدخــات الممكنــة في هــذا المجــال.

تمتلــك الحكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن الخيــارات لزيــادة إيراداتهــا مــن أجــل تمويــل الإنفــاق الحكومــي المتزايــد نتيجــة 
التداعيــات الاقتصاديــة للأزمــة الماليــة. ولنكــونَ أكثــر تحديــداً، فــإنّ زيــادة الإيــرادات العامــة تتــم عبــر ثــاث قنــوات:

أولًا: تحســن الجبايــة الضريبيــة )المباشــرة وغيــر المباشــرة( وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة الأزمــة 
الراهنــة. ويمكــن للحكومــة القيــام بهــذا التدخــل عبــر توســيع القاعــدة الضريبيــة وشــمولها لقطاعــات واســعة لا تــؤدي 
التزاماتهــا الضريبيــة، أو لا تؤديهــا بالشــكل المطلــوب. في ذات الســياق، يمكــن للحكومــة فــرض نــوع جديــد مــن الضريبــة 
)يمكــن تســميته بضريبــة الثــروة(، يطــال ثــروات الشــركات الاحتكاريــة وأصحــاب الثــروات المتراكمــة دون اســتغال ومســاهمة 
فعليــة في التنميــة. ويمكــن في هــذا المجــال الاســتفادة مــن التجربــة الإســرائيلية في فــرض مثــل تلــك الضريبــة في العــام 2009، 
والتجربــة الجزائريــة مؤخــراً في فــرض ضريبــة علــى الثــروة. ويتطلــب هــذا التدخــل تعديــل الإطــار القانونــي لضريبــة الدخــل 
واســتحداث قانــون فلســطيني لضريبــة الأمــاك يكــون بديــاً عــن القوانــن الســارية. كمــا يمكــن للحكومــة توفيــر مــوارد ماليــة 

إضافيــة مــن خــال المضــي قدمــاً في مشــروع تســوية الأراضــي الــذي انطلــق في العــام 2016.
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ثانيــاً: إلــزام كبــار المكلَّفــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة الســنوية )للعــام الحالــي علــى الأقــل( مقدمــاً علــى شــكل سُــلفَ. كمــا يمكــن 
تأجيل المزايا )الإعفاءات والاســتثناءات الضريبية والجمركية( التي تتمتع بها المشــاريع بموجب قانون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني. 

ــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة )الإدارات الضريبيــة، والضابطــة  ــاً: الحــد مــن التهــرب الضريبــي عبــر تفعيــل وزي ثالث
الجمركيــة(. إضافــة إلــى إلــزام الأنشــطة الاقتصاديــة في القطاعــات المختلفــة باســتخدام نظــام فوتــرة مرتبــط بــالإدارة العامــة 
ــاع إجــراءات مــن  ــن اتب ــوازي، يمك ــي. بالت ــرب الضريب ــة والحــد مــن الته ــات المالي ــان احتســاب العملي ــة الدخــل لضم لضريب

شــأنها ضبــط التســرب المالــي في العاقــة التجاريــة مــع الجانــب الإســرائيلي28.

في مجــال توســيع الوعــاء الضريبــي، يمكــن للحكومــة أن تشــمل قطاعــات واســعة ضمــن هــذا الوعــاء. ونذكــر في هــذا الســياق 
الأمثلــة التاليــة علــى الفئــات المقصــودة: )المحامــون، والأطبــاء، والمهندســون، وشــركات توصيــل الطــرود في التجــارة الإلكترونيــة 
المحليــة، وأنشــطة بيــع التجزئــة، وضريبــة الدخــل علــى الصفقــات العقاريــة(. إذ لــم تقــدم الحكومــة أيّــة تعديــات علــى قانــون 
ضريبــة الدخــل منــذ العــام 2015، ولــم يظهــر أنّهــا بذلــت جهــداً بــارزاً في مجــال تحســن أداء الإدارات الضريبيــة بهــدف تحســن 
الجبايــة المحليــة وتوســيع الوعــاء الضريبــي. وربمــا مــن المبــرر في الفتــرة الراهنــة فــرض ضريبــة دخــل مرتفعــة نســبياً ومؤقتــة 

علــى القطاعــات التــي لــم تتأثــر مــن الأزمــة الاقتصاديــة وإنّــا انتعشــت وحققــت مســتويات مرتفعــة في المبيعــات والأربــاح.

رغــم الهامــش الضيــق الــذي أتاحــه اتفــاق باريــس الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية لتعديــل نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة 
)نقطتــان مئويتــان أقــل مــن المفروضــة في إســرائيل(، إلّا أنّ النســبة الحاليــة تقــل بنقطــة واحــدة )16% في فلســطن مقابــل 
17% في إســرائيل(. وكان يمكــن للحكومــة اســتغال الهامــش المتــاح لهــا مــن خــال فحــص تخفيــض ضريبــة القيمــة المضافــة 
بمقــدار نقطــة مئويــة. في نفــس الســياق، لــم تســتفد الحكومــة مــن بعــض الصاحيــات المتضمنــة في اتفــاق باريــس الاقتصــادي 
والتغيّــرات في نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الإســرائيلي مثــل التوسّــع في الملــف )الصفــري( واعتمــاد المعالجــة الإســرائيلية 
للملــف )المعُفــى( مــن أجــل تحفيــز الاقتصــاد وتخفيــف العــبء الضريبــي علــى المكلفــن وممارســة سياســة تمييزيــة بفــرض 
نســبة ضريبــة تبــدأ مــن الصفــر علــى الســلع الأساســية وتتــدرج فيهــا وصــولاً للمســتويات الحاليــة للضريبــة علــى المنتجــات 
الكماليــة. ويمكــن تعويــض جــزء مــن التراجــع في الإيــرادات، الناجــم عــن تخفيــض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى بعــض الســلع 

الأساســية والقطاعــات الاقتصاديــة، مــن خــال زيــادة نســبة الضريبــة علــى الســلع الكماليــة.

كمــا لــم تتخــذ الحكومــة التدابيــر الواجبــة في مجــال إعــادة هيكلــة ملــف ضريبــة الأمــاك، حيــث لا يوجــد لدينــا قانــون 
فلســطيني عصــري للتعامــل مــع هــذا الملــف فيمــا يتعلــق بتعديــل أنظمــة وعائهــا الضريبــي ومعدلاتهــا، وكان يمكــن أن يســهم 
هــذا التدخــل في رفــد الخزينــة العامــة وموازنــات الهيئــات المحليــة بمــوارد ماليــة إضافيــة. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ أكثــر مــن 
80% مــن الهيئــات المحليــة في الأراضــي الفلســطينية غيــر مشــمولة بنظــام ضريبــة الأمــاك، )107 هيئــات محليــة فقــط هــي 

الخاضعــة مــن أصــل 480 هيئــة(، وبالتالــي لا تقــوم هــذه الهيئــات بتحصيــل ضريبــة الأمــاك. 

في ســياق معالجــة ملــف أمــوال المقاصــة المحتجــزة، يمكــن بــذل جهــود إضافية والتفكير خارج الصنــدوق للتوصل إلى حلول غير تقليدية 
وجذريــة لهــذه الأزمــة المتجــددة. ومــن أبــرز المقترحــات المطروحــة البحــث عــن وســيط )دولــة عربيــة أو صديقــة أو مؤسســة دولية( لتقوم 
بــدور الوســيط مــن أجــل فــك الأمــوال المحتجــزة لــدى الجانــب الإســرائيلي. وبالتــوازي مــع هــذه الخطــوة يمكــن التوصــل إلــى حل وســط، 
يحافــظ الفلســطينيون فيــه علــى موقفهــم السياســي القاضــي بوقــف التنســيق مــع الجانــب الإســرائيلي، ويســاهم في إيجــاد حــل جزئــي 
لموضــوع المقاصــة. ويتمثــل هــذا الحــل باســتيفاء الحكومــة الفلســطينية لدفعــات ماليــة علــى حســاب المقاصــة الكليــة. ويمكــن أن تصــل 

الدفعــة الشــهرية إلــى 500 مليــون شــيكل، وبذلــك تتمكــن الحكومــة مــن تمويــل إنفاقهــا ومعالجــة الأزمــة الراهنــة ولــو جزئياً. 

في ملــف المقاصــة أيضــاً، يمكــن القيــام بخطــوات مهمــة تتمثــل في تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال المقاصــة وبمــا يحقــق منافــع كبيــرة 
للموازنــة الفلســطينية ســواء مــن خــال الحــد مــن التســرب المالــي الــذي يفــوِّتُ علــى الفلســطينين مــوارد ماليــة كبيــرة بســبب آليــة 
إدارة ملــف المقاصــة، أو مــن خــال تخفيــض الــوزن النســبي للمقاصــة في الإيــرادات العامــة. وبالتدقيــق بشــكل أعمــق في مكونــات 
وبنــود أمــوال المقاصــة، نجــد أنّهــا تتشــكل مــن ثاثــة عناصــر رئيســية: ضريبــة القيمــة المضافــة وتشــكل 25%، الرســوم الجمركيــة 
وتشــكل 45%، الضرائــب علــى المحروقــات وتشــكل 30%. هــذا التفكيــك لبنــد إيــرادات المقاصــة مهــم في التعامــل مــع هــذا الملف لجهة 
التفــاوض علــى إعــادة تشــكيل مركّباتــه ووزنهــا النســبي واقتــراح مــا يلــزم لتحســن الموقــف الفلســطيني في التعامــل مــع هــذا الملــف. 

 .Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018 28
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وهنــا يمكــن القــول إنّ الــوزن النســبي الكبيــر )65%( لإيــرادات المقاصــة مــن إجمالــي الإيــرادات يشــكل عامــل ضغــط كبيــر 
ــب الإســرائيلي كوســيلة  ــل الجان ــف مــن قب ــة إســاءة اســتخدام هــذا المل ــد مــن احتمالي ــع القــرار الفلســطيني ويزي ــى صان عل
ــة هــي تخفيــض  ــازلات ومرونــة سياســية. أولــى الخطــوات المهمــة والمطلوب ــى الفلســطينين لتحقيــق تن ــة عل ضغــط اقتصادي
ــى المحروقــات )القيمــة المضافــة وضريبــة  ــا أنّ الضرائــب عل ــرادات. فــإذا علمن ــة النســبية للمقاصــة في إجمالــي الإي الأهمي
ــوزن  ــوريٍ في ال ــضٍ ف ــى تخفي ــإنّ اســتثناءها مــن المقاصــة ســيؤدي إل ــا نســبته 30% مــن أمــوال المقاصــة، ف ــو( تشــكّل م البل
ــى إســرائيل لاحتســاب مشــتريات  ــوط عل ــف الضغ ــك بالضــرورة تكثي ــب ذل ــاً. ويتطل ــح 45% تقريب النســبي للمقاصــة لتصب
الجانــب الفلســطيني مــن المحروقــات بأســعار التكلفــة )دون ضريبتــي البلــو والقيمــة المضافــة(. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أنّ 
إســرائيل تقــوم باقتطــاع عمولــة بنســبة 3% علــى جميــع بنــود أمــوال المقاصــة )ومــن ضمنهــا المحروقــات(. ومــن شــأن اســتثناء 
المحروقــات أن يوفــر مــا قيمتــه 30% )حوالــي 24 مليــون دولار ســنوياً( مــن قيمــة الاقتطاعــات الإســرائيلية علــى المقاصــة 

التــي تصــل لأكثــر مــن 70 مليــون دولار ســنوياً. 

التدخــل الآخــر المهــم في موضــوع المقاصــة، يتعلــق ببنــود ضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك. إذ يمكــن )عــن طريــق وســيط 
أوروبــي أو الرباعيــة الدوليــة( اقتــراح إدخــال آليــات وبرامــج جمركيــة محوســبة تعتمــد التكنولوجيــا الحديثــة في رصــد الحركــة 
التجاريــة بــن الجانبــن، بحيــث يتــم إنجــاز عمليــة التخليــص في المناطــق الفلســطينية )Bonded( علــى الــواردات الفلســطينية 
المباشــرة مــن العالــم الخارجــي. ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يحــدّ مــن التســرّب المالــي الناجــم عــن عمليــات التهريــب للمناطــق 

الفلســطينية، والاســتيراد مــن قبــل تجــار إســرائيلين لصالــح نظرائهــم الفلســطينين.

تشــير العديــد مــن الأدبيــات إلــى التأثيــر الإيجابــي لتســوية الأراضــي مــن حيــث زيــادة فــرص الحصــول علــى الائتمــان المصــرفي، 
وزيــادة الاســتثمار في الأراضــي، وارتفــاع قيمــة الأراضــي وزيــادة إنتاجيتهــا إضافــة إلــى مــا توفــره تســوية الأراضــي مــن مــوارد 
ــق عــام 2016  ــة والهيئــات المحليــة29. وتبــدو وتيــرة الإنجــاز في مشــروع تســوية الأراضــي الــذي انطل ماليــة للحكومــة المركزي
بطيئــة بشــكل ملحــوظ. إذ يســتهدف المشــروع 188 هيئــة محليــة بمســاحة إجماليــة تبلــغ 2,506.5 كــم مربــع، في حــن بلغــت 
مســاحة الأراضــي التــي تمــت عليهــا أعمــال التســوية حوالــي 100 كــم مربــع، أو مــا نســبته 3% فقــط مــن المســتهدف حتــى 

نهايــة النصــف الأول مــن عــام 2018.

كذلــك يمكــن للحكومــة اتخــاذ إجــراءات مؤثــرة في مجــال الحــد مــن تهريــب البضائــع مــن الجانــب الإســرائيلي. وربمــا حــدّت 
ــة الفلســطينية نتيجــة وقــف  ــة والأمني ــزة الرقابي ــى تحــركات الأجه ــال عل ــا ســلطات الاحت ــي فرضته ــة الت ــود الإضافي القي
التنســيق، مــن قــدرة تلــك الأجهــزة علــى إنجــاز مهامهــا وتوجهاتهــا في الحــد مــن ظاهــرة التهريــب. وربمــا يتطلــب ذلــك توظيــف 
ــي والتنســيق بــن الدوائــر  ــز العمــل التكامل عــدد أكبــر مــن الموظفــن في دوائــر الضريبــة وجهــاز الضابطــة الجمركيــة وتعزي
والأجهــزة المعنيــة. وفي جانــب التهــرّب الضريبــي، الــذي تقــدره الدراســات بمــا نســبته 40%-30% مــن الإيــرادات الضريبيــة30، 
فــإنّ الحكومــة لــم تعــطِ هــذا الموضــوع حقــه في عــاج المســببات وإيجــاد الحلــول للحــد مــن هــذه الظاهــرة. وفي ســياق متصــل، 

لــم يطــرأ تقــدم في ملــف التســرّب المالــي، وظلــت المطالبــات الفلســطينية في هــذا الملــف حبيســة الأدراج.

29 حن، حبيب. قراءة في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة والتحديات المصاحبة لتسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية. ماس، 2019.
30 الإجراءات الممكنة للحد من التهرّب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 2015، بكدار.
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وهنــا يمكــن القــول إنّ الــوزن النســبي الكبيــر )65%( لإيــرادات المقاصــة مــن إجمالــي الإيــرادات يشــكل عامــل ضغــط كبيــر 
ــب الإســرائيلي كوســيلة  ــل الجان ــف مــن قب ــة إســاءة اســتخدام هــذا المل ــد مــن احتمالي ــع القــرار الفلســطيني ويزي ــى صان عل
ــة هــي تخفيــض  ــازلات ومرونــة سياســية. أولــى الخطــوات المهمــة والمطلوب ــى الفلســطينين لتحقيــق تن ــة عل ضغــط اقتصادي
ــى المحروقــات )القيمــة المضافــة وضريبــة  ــا أنّ الضرائــب عل ــرادات. فــإذا علمن ــة النســبية للمقاصــة في إجمالــي الإي الأهمي
ــوزن  ــوريٍ في ال ــضٍ ف ــى تخفي ــإنّ اســتثناءها مــن المقاصــة ســيؤدي إل ــا نســبته 30% مــن أمــوال المقاصــة، ف ــو( تشــكّل م البل
ــى إســرائيل لاحتســاب مشــتريات  ــوط عل ــف الضغ ــك بالضــرورة تكثي ــب ذل ــاً. ويتطل ــح 45% تقريب النســبي للمقاصــة لتصب
الجانــب الفلســطيني مــن المحروقــات بأســعار التكلفــة )دون ضريبتــي البلــو والقيمــة المضافــة(. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أنّ 
إســرائيل تقــوم باقتطــاع عمولــة بنســبة 3% علــى جميــع بنــود أمــوال المقاصــة )ومــن ضمنهــا المحروقــات(. ومــن شــأن اســتثناء 
المحروقــات أن يوفــر مــا قيمتــه 30% )حوالــي 24 مليــون دولار ســنوياً( مــن قيمــة الاقتطاعــات الإســرائيلية علــى المقاصــة 

التــي تصــل لأكثــر مــن 70 مليــون دولار ســنوياً. 

التدخــل الآخــر المهــم في موضــوع المقاصــة، يتعلــق ببنــود ضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك. إذ يمكــن )عــن طريــق وســيط 
أوروبــي أو الرباعيــة الدوليــة( اقتــراح إدخــال آليــات وبرامــج جمركيــة محوســبة تعتمــد التكنولوجيــا الحديثــة في رصــد الحركــة 
التجاريــة بــن الجانبــن، بحيــث يتــم إنجــاز عمليــة التخليــص في المناطــق الفلســطينية )Bonded( علــى الــواردات الفلســطينية 
المباشــرة مــن العالــم الخارجــي. ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يحــدّ مــن التســرّب المالــي الناجــم عــن عمليــات التهريــب للمناطــق 

الفلســطينية، والاســتيراد مــن قبــل تجــار إســرائيلين لصالــح نظرائهــم الفلســطينين.

تشــير العديــد مــن الأدبيــات إلــى التأثيــر الإيجابــي لتســوية الأراضــي مــن حيــث زيــادة فــرص الحصــول علــى الائتمــان المصــرفي، 
وزيــادة الاســتثمار في الأراضــي، وارتفــاع قيمــة الأراضــي وزيــادة إنتاجيتهــا إضافــة إلــى مــا توفــره تســوية الأراضــي مــن مــوارد 
ــق عــام 2016  ــة والهيئــات المحليــة29. وتبــدو وتيــرة الإنجــاز في مشــروع تســوية الأراضــي الــذي انطل ماليــة للحكومــة المركزي
بطيئــة بشــكل ملحــوظ. إذ يســتهدف المشــروع 188 هيئــة محليــة بمســاحة إجماليــة تبلــغ 2,506.5 كــم مربــع، في حــن بلغــت 
مســاحة الأراضــي التــي تمــت عليهــا أعمــال التســوية حوالــي 100 كــم مربــع، أو مــا نســبته 3% فقــط مــن المســتهدف حتــى 

نهايــة النصــف الأول مــن عــام 2018.

كذلــك يمكــن للحكومــة اتخــاذ إجــراءات مؤثــرة في مجــال الحــد مــن تهريــب البضائــع مــن الجانــب الإســرائيلي. وربمــا حــدّت 
ــة الفلســطينية نتيجــة وقــف  ــة والأمني ــزة الرقابي ــى تحــركات الأجه ــال عل ــا ســلطات الاحت ــي فرضته ــة الت ــود الإضافي القي
التنســيق، مــن قــدرة تلــك الأجهــزة علــى إنجــاز مهامهــا وتوجهاتهــا في الحــد مــن ظاهــرة التهريــب. وربمــا يتطلــب ذلــك توظيــف 
ــي والتنســيق بــن الدوائــر  ــز العمــل التكامل عــدد أكبــر مــن الموظفــن في دوائــر الضريبــة وجهــاز الضابطــة الجمركيــة وتعزي
والأجهــزة المعنيــة. وفي جانــب التهــرّب الضريبــي، الــذي تقــدره الدراســات بمــا نســبته 40%-30% مــن الإيــرادات الضريبيــة30، 
فــإنّ الحكومــة لــم تعــطِ هــذا الموضــوع حقــه في عــاج المســببات وإيجــاد الحلــول للحــد مــن هــذه الظاهــرة. وفي ســياق متصــل، 

لــم يطــرأ تقــدم في ملــف التســرّب المالــي، وظلــت المطالبــات الفلســطينية في هــذا الملــف حبيســة الأدراج.

29 حن، حبيب. قراءة في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة والتحديات المصاحبة لتسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية. ماس، 2019.
30 الإجراءات الممكنة للحد من التهرّب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 2015، بكدار.
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5. ماحظات ختامية:

أولًا: الأزمــة الماليــة التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية هــي في جلهّــا أزمــة بنيويــة تعــود لظــروف وشــروط إنشــاء الســلطة، لكــنّ 
هنــاك أســباباً ذاتيــة أدت إلــى تفاقــم الأزمــة وإن لــم تكــن الســبب فيهــا. وعليــه فإنّــه مــن غيــر المتوقــع أن يتــم حــل هــذه الأزمــة 
ــه مــن الممكــن الحــد مــن تفاقــم هــذه  بشــكل جــذري طالمــا بقــي المشــهد السياســي والأمنــي القائــم حاليــاً علــى حالــه، إلّا أنّ
الأزمــة والتخفيــف مــن تداعياتهــا مــن خــال عــدد مــن الإصاحــات الماليــة، وفي مقدمتهــا الترشــيد والتقشــف في الإنفــاق. 
ولكــن يجــب ألّا يغيــب عــن البــال أنّ خيــار التقشــف وحــده رغــم أهميتــه العاليــة ليــس كافيــاً لمواجهــة هــذه الأزمــة ولــو جزئيــاً، 
إذ يجــب أن تترافــق أيّــة إجــراءات تقشــف بخطــوات إصاحيــة أخــرى في الشــق الثانــي مــن المعادلــة وهــو السياســة الضريبيــة. 

ــاً: حتــى يحقــق التقشــف أهدافــه بأقــل التكاليــف يجــب أن يتــم في إطــار خطــة مدروســة ووفــق أســس متوافــق عليهــا  ثاني
ــاً.  وطني

ــود الإنفــاق وأكبرهــا  ــورة الرواتــب والأجــور في القطــاع المدنــي مــن أهــم بن ــورة الرواتــب. تعُتبــر فات ــى فات ــاً: الإنفــاق عل ثالث
وزنــاً في النفقــات الجاريــة. وهــذا البنــد هــو مــن البنــود المرشــحة للتخفيــض في إطــار أيّ خطــة تقشــف في الإنفــاق الحكومــي. 
ولكــنّ هــذا البنــد يحمــل الكثيــر مــن التفاصيــل والتعقيــدات التــي تحتــاج لتحليــل تفصيلــي ومعمــق لتحديــد مــا إذا كان مــن 
الممكــن تخفيضــه وفي أيٍّ مــن بنــوده التفصيليــة يكــون هــذا التخفيــض واقعيــاً ومجديــاً وبــدون تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــه مــن  وسياســية قــد تفــوق الوفــورات الماليــة المتحققــة جــراء ذلــك. وتشــير التحليــات في هــذا التقريــر لهــذا البنــد إلــى أنّ
غيــر الممكــن تخفيــض مســتويات الرواتــب نفســها، ولا تخفيــض عــدد كبيــر مــن الموظفــن مــن خــال إنهــاء خدماتهــم، ولكــن 
مــن الممكــن إحالــة جــزء مــن الموظفــن وخصوصــاً الذيــن يمكــن اعتبارهــم وهميــن أو الذيــن يعملــون في أعمــال أخــرى إلــى 
جانــب وظائفهــم في الحكومــة للتقاعــد. ولكــنّ خيــار التقاعــد يجــب أن يأتــي وفــق شــروط عادلــة ومتوافــق عليهــا مــع الموظفــن 
المســتهدفن. كمــا أنّــه مــن الممكــن ترشــيد الإنفــاق وليــس بالضــرورة تخفيضــه مــن خــال اعتمــاد سياســة مدروســة لتدويــر 
عــدد مــن الموظفــن مــن خــال نقلهــم إلــى وظائــف تتــاءم مــع مؤهاتهــم وترفــع مــن إنتاجيتهــم. ويمكــن أن يأتــي هــذا الإجــراء 
في إطــار إعــادة هيكلــة مراكــز المســؤولية في الســلطة مــن خــال إلغــاء أو دمــج بعــض هــذه المراكــز مــع مراكــز أخــرى تتشــابه 

في طبيعــة وظائفهــا.

رابعــاً: بالنســبة للعقــود الخاصــة ســواء للموظفــن العاديــن أو المستشــارين، فإنّــه مــن الممكــن أن تكــون إحــدى خيارات التقشــف 
مــن خــال وضــع سياســة ملزمــة للتعيــن علــى هــذه العقــود دون الســماح بالاســتثناءات في تنفيذهــا كمــا هو الحــال الآن. 

ــا إحــدى أهــم وأســهل مجــالات  ــة العلي ــات الإداري ــة وهــي في الغالــب مرتبطــة بالفئ ــازات الوظيفي ــاً: قــد تكــون الامتي خامس
ــداً مــن الجمهــور الفلســطيني. ــولاً وتأيي التقشــف وأكثرهــا قب

سادســاً: الإنفــاق علــى قطــاع الأمــن. مــا يــزال الإنفــاق علــى قطــاع الأمــن يســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن موازنــة الســلطة 
ــصُ الجــزء الأكبــر منــه لبنــد الرواتــب والأجــور، مــع الإشــارة إلــى ارتفــاع متوســط الأجــر الشــهري  الفلســطينية، ويخصَّ
للعســكرين مقارنــة بالموظفــن المدنيــن. مــن جهــة ثانيــة تبقــى الموازنــة التشــغيلية المخصصــة لقطــاع الأمــن مرتفعــة أيضــاً، 
ــى المصاريــف التشــغيلية. كمــا يظهــر ضعــفٌ في  ــة وســوء إدارة في إجــراءات الصــرف والإنفــاق عل ــك مــع ضبابي ويترافــق ذل
أســسِ وأدواتِ الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى أولويــات وإجــراءات الصــرف مــا يفتــح المجــال واســعاً للهــدر وإســاءة 
التصــرف بالمــال العــام. ويبــدو أنّ إجــراءات التقشــف، وتخفيــض الإنفــاق علــى قطــاع الأمــن، خيــارات صعبــة التحقــق بســبب 
اســتحواذ فاتــورة الرواتــب والأجــور علــى حوالــي 80% مــن الموازنــة الجاريــة للأمــن، فضــاً عــن أنّ الجــزء الأكبــر مــن موظفــي 
القطــاع الأمنــي هــم مــن أصحــاب الرتــب المنخفضــة والرواتــب القليلــة أصــاً، وبالتالــي يصعــب اقتــراح أو إجــراء تخفيــض علــى 
رواتبهــم، ناهيــك طبعــاً عــن المقيّــدات القانونيــة المرتبطــة بالحقــوق المكتســبة للموظــف. وفي جانــب آخــر، نجــد أنّ النفقــات 
ــن  ــلّ م ــت أق ــع الفلســطيني، كان ــدى قطاعــات واســعة في المجتم ــاً لانطباعــات الســائدة ل ــن، وخاف التشــغيلية لقطــاع الأم
نظيرتهــا في القطــاع المدنــي، لذلــك تبــدو فــرص التقشــف والحــد مــن النفقــات التشــغيلية محــدودة. ولكــن يمكــن التركيــز أكثــر 
علــى فــرض رقابــة أعلــى، وترشــيد الإنفــاق والحــد مــن هــدر المــال العــام ووضــع ضوابــط لإجــراءات الصــرف في قطــاع الأمــن، 

وخصوصــاً في مجــال النفقــات التشــغيلية. 
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سابعاً: النفقات الخاصة بصافي الإقراض. إنّ المكونات الأساسية لبند صافي الإقراض هي:
أ - أثمــان الكهربــاء التــي تتحملهــا الســلطة. وتظهــر البيانــات انحرافــات وفروقــات كبيــرة بــن المخصصــات المرصــودة لهــذا 
ــل أثمــان  ــى ضعــف مســتويات تحصي ــد صــافي الإقــراض إل ــزى اســتمرار وتزاي ــاً. وتمكــن أن يعُ ــن مــا يتحقــق فعلي ــد وب البن
الكهربــاء مــن قبــل شــركة التوزيــع والبلديــات، وامتنــاع هــذه الجهــات عــن تحويــل الأثمــان المحصّلــة لمــزودي الخدمــة أو للســلطة 
)كجهــة تمويــل(، أضــف إلــى ذلــك الأســباب الفنيــة الأخــرى كتشــتت نظــام التوزيــع، واهتــراء الشــبكات، مــا يــؤدي إلــى تدنــي 

كفــاءة وجــودة خدمــة الكهربــاء، وارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي.

 َ ــنَّ ــة(، وتبََ ــة والصحي ــة والإداري ــة والاجتماعي ــة )المالي ــات الطبي ــف التحوي ــاد والتداخــات لمل ــن الأبع ــد م ــاك العدي ب - هن
وجــود صعوبــات تســهم في اســتمرار الهــدر في المــال العــام، وضعــف أســس النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إدارة التحويــات 
الطبيــة، أبرزهــا غيــاب نظــام صحــي كفــؤ وشــامل، وعــدم كفــاءة نظــام التأمــن الصحــي واســتمرار العجــز المالــي، فضــاً عــن 
اســتمرار ظاهــرة التحويــات الطبيــة الاســتثنائية وتدخــل بعــض أصحــاب النفــوذ والمؤسســات في هــذا الموضــوع، إلــى جانــب 
ضعــف أدوات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة. وتبــدو الفرصــة كبيــرة لإصــاح نظــام التحويــات الطبيــة بمــا يســهم 

في تخفيــض فواتيــر العــاج بالخــارج، وينعكــس بالنتيجــة علــى تخفيــض بنــد صــافي الإقــراض.

ثامنــاً: مكتــب الرئيــس ووزارة الخارجيــة. تبلــغ نفقــات وزارة الخارجيــة بأقســامها الثاثــة حتــى العــام 2020 مــا قيمتــه 313.8 
مليــون شــيكل مقســمة كالتالــي: وزارة الخارجيــة )67.7 مليــون شــيكل(، الســفارات )244 مليــون شــيكل(، شــؤون المفاوضــات 

)2.1 مليــون شــيكل(.
ــن في  ــب العامل ــغ قيمــة روات ــث تبل ــون شــيكل. حي ــام 2020 نحــو 134.8 ملي ــة الع ــى نهاي ــب الرئيــس حت وبلغــت نفقــات مكت
الرئاســة 84.3 مليــون شــيكل، وتبلــغ قيمــة النفقــات الجاريــة 42.6 مليــون شــيكل، أمــا مصاريــف التطويــر فتبلــغ قيمتهــا 7.8 
مليــون شــيكل. أمّــا عــدد العاملــن فهــو غيــر متوفــر ولكــن بقســمة فاتــورة الرواتــب علــى متوســط الراتــب يمكــن تقديــر العــدد 
بحوالــي 2000 موظــف، الأمــر الــذي يعتبــر غيــر ممكــن مــا يســتدعي تدقيقــاً تفصيليــاً لمعرفــة النفقــات مفصّلــة وهــذا غيــر 

موجــود في بيانــات وزارة الماليــة العلنيــة.

ــد  ــة مــن بن ــات وأوجــه صــرف النفقــات الطارئ ــة ومحــددة بخصــوص آلي ــة. وضــع سياســة تفصيلي ــعاً: النفقــات الطارئ تاس
الاحتياطــات الماليــة المرصــودة في الموازنــة.

عاشــراً: السياســات الضريبيــة وســبل تحســن الجبايــة. إنّ أيّ تعديــل في الصيــغ أو النســب الضريبيــة الحاليــة يتطلــب إطــاراً 
قانونيــاً جديــداً مُعــدّلاً. ورغــم المقيــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة الماليــة في الواقــع الفلســطيني، إلّا أنّــه يوجــد هامــش 
لا بــأس بــه وعــدد مــن التدخــات الممكنــة في هــذا المجــال، إذ تمتلــك الحكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن الخيــارات لزيــادة 
إيراداتهــا مــن أجــل تمويــل الإنفــاق الحكومــي المتزايــد )إمــا عــن طريــق تحســن الجبايــة الضريبيــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة الأزمــة الراهنــة، أو بإلــزام كبــار المكلَّفــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة 
الســنوية، للعــام الحالــي علــى الأقــل، مقدمــاً علــى شــكل سُــلفَ وتأجيــل المزايــا والإعفــاءات والاســتثناءات الضريبيــة والجمركية 
التــي تتمتــع بهــا المشــاريع بموجــب قانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني، إلــى جانــب الحــد مــن التهــرّب الضريبــي عبــر تفعيــل 
وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة، والإدارات الضريبيــة والضابطــة الجمركيــة(. ويمكــن بالتــوازي اتبــاع إجــراءات مــن 

شــأنها ضبــط التســرّب المالــي في العاقــة التجاريــة مــع الجانــب الإســرائيلي.
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سابعاً: النفقات الخاصة بصافي الإقراض. إنّ المكونات الأساسية لبند صافي الإقراض هي:
أ - أثمــان الكهربــاء التــي تتحملهــا الســلطة. وتظهــر البيانــات انحرافــات وفروقــات كبيــرة بــن المخصصــات المرصــودة لهــذا 
ــل أثمــان  ــى ضعــف مســتويات تحصي ــد صــافي الإقــراض إل ــزى اســتمرار وتزاي ــاً. وتمكــن أن يعُ ــن مــا يتحقــق فعلي ــد وب البن
الكهربــاء مــن قبــل شــركة التوزيــع والبلديــات، وامتنــاع هــذه الجهــات عــن تحويــل الأثمــان المحصّلــة لمــزودي الخدمــة أو للســلطة 
)كجهــة تمويــل(، أضــف إلــى ذلــك الأســباب الفنيــة الأخــرى كتشــتت نظــام التوزيــع، واهتــراء الشــبكات، مــا يــؤدي إلــى تدنــي 

كفــاءة وجــودة خدمــة الكهربــاء، وارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي.

 َ ــنَّ ــة(، وتبََ ــة والصحي ــة والإداري ــة والاجتماعي ــة )المالي ــات الطبي ــف التحوي ــاد والتداخــات لمل ــن الأبع ــد م ــاك العدي ب - هن
وجــود صعوبــات تســهم في اســتمرار الهــدر في المــال العــام، وضعــف أســس النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إدارة التحويــات 
الطبيــة، أبرزهــا غيــاب نظــام صحــي كفــؤ وشــامل، وعــدم كفــاءة نظــام التأمــن الصحــي واســتمرار العجــز المالــي، فضــاً عــن 
اســتمرار ظاهــرة التحويــات الطبيــة الاســتثنائية وتدخــل بعــض أصحــاب النفــوذ والمؤسســات في هــذا الموضــوع، إلــى جانــب 
ضعــف أدوات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة. وتبــدو الفرصــة كبيــرة لإصــاح نظــام التحويــات الطبيــة بمــا يســهم 

في تخفيــض فواتيــر العــاج بالخــارج، وينعكــس بالنتيجــة علــى تخفيــض بنــد صــافي الإقــراض.

ثامنــاً: مكتــب الرئيــس ووزارة الخارجيــة. تبلــغ نفقــات وزارة الخارجيــة بأقســامها الثاثــة حتــى العــام 2020 مــا قيمتــه 313.8 
مليــون شــيكل مقســمة كالتالــي: وزارة الخارجيــة )67.7 مليــون شــيكل(، الســفارات )244 مليــون شــيكل(، شــؤون المفاوضــات 

)2.1 مليــون شــيكل(.
ــن في  ــب العامل ــغ قيمــة روات ــث تبل ــون شــيكل. حي ــام 2020 نحــو 134.8 ملي ــة الع ــى نهاي ــب الرئيــس حت وبلغــت نفقــات مكت
الرئاســة 84.3 مليــون شــيكل، وتبلــغ قيمــة النفقــات الجاريــة 42.6 مليــون شــيكل، أمــا مصاريــف التطويــر فتبلــغ قيمتهــا 7.8 
مليــون شــيكل. أمّــا عــدد العاملــن فهــو غيــر متوفــر ولكــن بقســمة فاتــورة الرواتــب علــى متوســط الراتــب يمكــن تقديــر العــدد 
بحوالــي 2000 موظــف، الأمــر الــذي يعتبــر غيــر ممكــن مــا يســتدعي تدقيقــاً تفصيليــاً لمعرفــة النفقــات مفصّلــة وهــذا غيــر 

موجــود في بيانــات وزارة الماليــة العلنيــة.

ــد  ــة مــن بن ــات وأوجــه صــرف النفقــات الطارئ ــة ومحــددة بخصــوص آلي ــة. وضــع سياســة تفصيلي ــعاً: النفقــات الطارئ تاس
الاحتياطــات الماليــة المرصــودة في الموازنــة.

عاشــراً: السياســات الضريبيــة وســبل تحســن الجبايــة. إنّ أيّ تعديــل في الصيــغ أو النســب الضريبيــة الحاليــة يتطلــب إطــاراً 
قانونيــاً جديــداً مُعــدّلاً. ورغــم المقيــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة الماليــة في الواقــع الفلســطيني، إلّا أنّــه يوجــد هامــش 
لا بــأس بــه وعــدد مــن التدخــات الممكنــة في هــذا المجــال، إذ تمتلــك الحكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن الخيــارات لزيــادة 
إيراداتهــا مــن أجــل تمويــل الإنفــاق الحكومــي المتزايــد )إمــا عــن طريــق تحســن الجبايــة الضريبيــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة الأزمــة الراهنــة، أو بإلــزام كبــار المكلَّفــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة 
الســنوية، للعــام الحالــي علــى الأقــل، مقدمــاً علــى شــكل سُــلفَ وتأجيــل المزايــا والإعفــاءات والاســتثناءات الضريبيــة والجمركية 
التــي تتمتــع بهــا المشــاريع بموجــب قانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني، إلــى جانــب الحــد مــن التهــرّب الضريبــي عبــر تفعيــل 
وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة، والإدارات الضريبيــة والضابطــة الجمركيــة(. ويمكــن بالتــوازي اتبــاع إجــراءات مــن 

شــأنها ضبــط التســرّب المالــي في العاقــة التجاريــة مــع الجانــب الإســرائيلي.
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6. التوصيات:
 

ــة  ــوارد المالي ــة الم ــا الســلطة الفلســطينية لا تنحصــر في محدودي ــي تعانيه ــة الت ــدرك أنّ أســباب الأزمــة المالي ــا أن ن علين
فقــط، بــل في كيفيــة إدارة تلــك المــوارد وإن كانــت محــدودة. فحتــى لــو حــدث تطــورٌ دراماتيكــي في جانــب الإيــرادات وتمويل 
النفقــات، فإنّنــا ســنبقى أمــام معضلــة كيفيــة إدارة هــذه المــوارد وترتيــب أولويــات الإنفــاق والأســس والمعاييــر التــي تقــوم 
عليهــا. ومــن منطلــق إدراكنــا لأســباب أزمتنــا الماليــة، يمكــن لنــا تركيــز جهودنــا في إيجــاد حلــول عمليــة وقابلــة للتطبيــق 
مــن أجــل الانتقــال إلــى وضــع أفضــل في إدارة مواردنــا وترشــيد إنفاقنــا. ومــن المهــم أن تراعــي هــذه الجهــود وتحافــظ 
ــاء التقشــف،  ــع أعب ــة في توزي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــادئ التقشــف المتعلقــة أساســاً بمراعــاة العدال ــى أســس ومب عل
والمحافظــة علــى الحقــوق المكتســبة، وعــدم المســاس بجــودة الخدمــات العامــة. وفي هــذا الإطــار نقــدم المقترحــات التاليــة 
علهّــا تشــكّل مرجعــاً وعونــاً للحكومــة الفلســطينية لصياغــة خطــة شــاملة واتخــاذ إجــراءات تســهم في ترشــيد النفقــات 

والحــد مــن هــدر المــال العــام.

■ القطاع المدني:
 1. تنقيــة فاتــورة الرواتــب مــن خــال إنهــاء مــا تبقــى مــن ظاهــرة الموظفــن غيــر العاملــن. وفي هــذا الســياق يجــب إمــا
    تســكينهم علــى هيــاكل مراكــز المســؤولية الحيويــة أو إحالــة بعضهــم للتقاعــد المبكــر و/أو إنهــاء خدمــات البعــض الآخــر

   بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
 2. اعتمــاد سياســة ممنهجــة لتدويــر الموظفــن، أي نقــل بعضهــم لمراكــز مســؤولية أخــرى علــى أســاس الحاجــة ومواءمــة 
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■ صافي الإقراض:
 ● عقــد اتفاقيــات مركزيــة بــن الســلطة والشــركات الإســرائيلية المــزوّدة للســلع والخدمــات علــى أســس تجاريــة تنافســية، 

   بحيث يتم معالجة الاختالات والإجحاف الذي يلحق بالمستهلك الفلسطيني نتيجة الاتفاقيات الفردية.   
 ● التوصــل إلــى تفاهمــات بــن الجهــات ذات الصلــة بموضــوع الكهربــاء في كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تضمــن 
   انتظــام واســتمرار تدفــق الطاقــة الكهربائيــة إلــى غــزة، وتراعــي عــدم تضــرر الأســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات، والحــد مــن 

  الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة. 
 ● تكثيــف اســتخدام نظــام عــدادات الدفــع المســبق لضمــان التــزام أكبــر مــن قبــل المشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات

  المحلية بتسديد أثمان الكهرباء، مع مراعاة الفئات المحتاجة.
 ● تخصيــص الموازنــات الازمــة لإعــادة تأهيــل الشــبكات الحاليــة لخفــض الفاقــد الفنــي. ولا بــد أن تترافــق هــذه الإجــراءات 

  بالتزام السلطة بتحويل حصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المستحقة لها. 
● تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة )الشمسية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من المزوّد الإسرائيلي.

■ النظام الصحي والتحويات الطبية:
● إقرار قانون يعتمد نظام تأمن صحي شامل كفؤ وفعال ومتوازن من حيث الموارد والتغطيات.

 ● تبنــي خطــة عمــل لــوزارة الصحــة في إطــار ســقف زمنــي لتطويــر بعــض الخدمــات الأساســية الصحيــة غيــر المتوفــرة بشــكل
  كافٍ في مستشفيات وزارة الصحة.

● إصدار والتزام مجلس الوزراء بالأنظمة المتعلقة بالتحويات الطبية. 
● الوقف الفوري لظاهرة التحويات الطبية الاستثنائية إلّا وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء. 

 ● توفيــر العناصــر البشــرية المؤهلــة، والأنظمــة المحاســبية المطلوبــة لتدقيــق ومتابعــة فواتيــر العــاج في المشــافي الإســرائيلية، 
  وبما يسهم في منع التاعب في تكاليف العاج وترشيد الإنفاق.

● تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصة في ملف التحويات الطبية. 

■ السياسات الضريبية وسبل تحسن الجباية:
ــادة الإيــرادات العامــة وتعديــل  ــة المــوارد والإمكانيــات إلّا أنّ تحقيــق جــزء مــن المتطلبــات لتحقيــق هــدف زي رغــم محدودي

هيكليتهــا يســتدعي تســخير جــزء أكبــر مــن المــوارد والإمكانيــات. وعليــه، يتلخــص المطلــوب بالنقــاط التاليــة:
ــة ــة، وضمــان التصاعدي ــي والإداري( باتجــاه توســيع القاعــدة الضريبي ــن القانون ــي )في الجانب  ● إصــاح النظــام الضريب

  الضريبية لتحقيق مستوى أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ــا المشــاريع الاســتثمارية ــع به ــي تتمت ــة( الت ــة والجمركي ــاءات والاســتثناءات الضريبي ــا )الإعف ــل المزاي  ● فحــص فكــرة تأجي

  بموجب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لفترة قادمة.
● استراتيجياً، إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني باتجاه تحفيز الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد من الخارج.

 ● تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة )الإدارات الضريبيــة، والضابطــة الجمركيــة(. وبهــذا الصــدد ربمــا يكــون
  من المفيد دراسة فكرة دمج جميع دوائر إيرادات السلطة في إدارة عامة واحدة.

● سن قانون فلسطيني عصري للتعامل مع ملف ضريبة الأماك بالتوازي مع استكمال مشروع تسوية الأراضي.
● تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال المقاصــة بمــا يحقــق منافــع كبيــرة للموازنــة الفلســطينية مــن خــال الحــد مــن التســرّب المالــي 

)دراســات تفصيليــة حســب بنــود المقاصــة(. وهــذا يســاعد في أمريـْـن همــا:
   - تقليل الاعتماد على المقاصة في معادلة إيرادات السلطة لصالح الجباية الذاتية.

   - تخفيف مستوى الابتزاز الإسرائيلي للسلطة في موضوع المقاصة.
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◄ قائمة المراجع:

■ أولًا: المراجع العربية:

 ●  الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة ســكرتاريا الفريــق: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. تقريــر حــول »مجــالات الترشــيد 
  والتقشف في الإنفاق الحكومي«، 2015. 

/http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021 :البيانــات الشــهرية لــوزارة الماليــة، الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الماليــة ● 
June.2021.Ar.pdf  

● مقابلة سابقة مع السيد موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفن العام والسيد فتحي خضر، مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية الخارجية.

● مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع، مدير دائرة الرقابة على الاقتصاد في ديوان الرقابة المالية والإدارية.

● موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، سنوات مختلفة. 
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